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  المستخلص
 جلب الاستثمار لبناء اقتصاد إلى  إن توجه العراق في الوقت الحالي هو توجه يدعو 

 مستلهما المبادئ ٢٠٠٦لسنة ) ١٣(فاصدر قانون الاستثمار رقم  لتحتية،البلد الذي دمرت بنيته ا
  . الواردة في هذا القانون من الدراسة العلمية لواقع البلد وتجربة الدول النامية في هذا المجال 

 الدول النامية ليس بـالأمر اليـسير، وذلـك لان           إلى         ولا يخفى إن جلب الاستثمارات      
، يعتمد في اتخاذ قراره بالاستثمار في دولة ما على مدى التوازن بين             الأجنبيالمستثمر، وخاصة   

الربح المتوقع و المخاطر التي قد يتعرض لها، و يقوم هذا التوازن على ما يقدم له من ضمانات                  
و مزايا، ومدى ما يتمتع به البلد من استقرار امني وسياسي واقتـصادي، ووجـود تـشريعات                 

  . الضمانات والمزايا، وان كل هذه الأمور يطلق عليها المناخ الاستثماري واضحة توفر له هذه 
        لذلك فقد تم تسليط الضوء على الحوافز والضمانات التي يوفرها قانون الاستثمار 

 .  العراقي، وبعض قوانين الاستثمار العربية، وبعض الاتفاقيات الدولية
  

Motives and Guaranties of investor in Iraqi Investment Law and some 
Arabian Investment Laws 

 
Abstract 

       The current tendency of Iraq calls for bringing the investments 
to build the economy of the country whose infrastructure  have  been 
destroyed. As a result, the investment law no.13 , 2006  has been legislated 
. The main principles of this law were based on the scientific study of the 
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current status of the country and the experience of the developing countries 
in this concern. 

       It is well known that bringing investments to the developing 
countries are not that easy.  This is due to the fact that the investor, 
especially the foreign one, relays, in making his decision  on investment in 
a certain a country, on the level of balance between the expected benefit 
and the risks. This balance is based on the guaranties and motives, the 
security and political and economical stability, the presence of legislations 
that provide such guaranty for the investor. All these issues are called the 
Investment Atmosphere. Hence , a light has been shed on the  motives and 
guaranties provided by the Iraqi  investment law no.13 , 2006, some other 
Arabian Investment Laws and some international treaties.  

  

  مقدمـــة
  يقتضي بحث حوافز وضمانات المستثمر ان نقدم له بتسليط قليل من الـضوء علـى جـوهر                  

ولهذا . ه فضلاً عن  وأسباب اختياره، كما يقتضي رسم هيكلية ومنهج لبحثه           فكرته، وتحديد نطاق  
  . سنجعل من هذه  تباعاً مادة هذه المقدمة

   جوهر فكرة البحث -ً:لاأو
يتمحور هذا البحث حول فكرة الاستثمار لما له من دور في تنمية البلدان،  ان تقـدم وازدهـار                   

 مقـدار   إلـى ، وهو ما يـشير      أراضيها إلىثمارات  الدول يقاس بمقدار قدرتها على جلب الاست      
 يرتبط بفاعلية الضمانات التي يمكـن       الأمر الحوافز التي تمنحها هذه الدول للمستثمرين، كما ان       

ان تمنحها للمستثمرين، ذلك ان وجود حوافز الاستثمار لا يغني عن وجود ضـمانات مـن  ان                  
  . وقهمتولد الاطمئنان لدى المستثمرين في الحفاظ على حق

  

   نطاق البحث -:ًثانيا
لـسنة  ) ١٣(أن دراستنا لهذا الموضوع ستكون دراسة مقارنة بين قانون الاستثمار العراقي رقم           

، وقانون ضـمانات وحـوافز      ي وبعض قوانين الاستثمار العربية مثل قانون الاستثمار         ٢٠٠٦
ظمة للاستثمار في دولـة     الاستثمار المصري، وقنون تشجيع الاستثمار في لبنان، والقوانين المن        

كما  سنعرض لموقف بعض الاتفاقيات الدولية مثـل اتفاقيـة تـشجيع وحمايـة           . الرات العربية 
  . ١٩٨٠الاستثمارات وانتقال رؤوس  بين الدول العربية لعام 

   اغراض واسباب اختيار موضوع البحث-:ًثالثا
  :في الآتيتتداخل مشكلة البحث واغراضه مع اسباب اختياره، لذلك نجملها 
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 تحقيق التقدم الاقتصادي فـي      إلىيعد الاستثمار من اهم العوامل الاقتصادية التي تؤدي          .١
 التسريع في مـسيرة     إلىالدول وخاصةً النامية منها، اذ ان زيادة حجم الاستثمار تؤدي           

 .  زيادة الناتج القومي الاجماليإلىالتنمية وهو ما يؤدي 

 بالامر السهل، وذلك لوجود مشاكل عديدة تعترض طريقه،          الدول ليس  إلىولكن جلب الاستثمار    
اذ تمثل هذه المشاكل عائقاً امام المستثمرين، ويمثل عدم وجود نظـام قـانوني يـنظم عمليـة                  

  .الاستثمار من اهم هذه العقبات
 جلب المستثمرين الاجانـب  إلى انه يسعى إذان العراق مقدم على عملية استثمار كبيرة،      .٢

 ، الـذي  ٢٠٠٦ لـسنة    ١٣ قانون الاستثمار رقـم      إصدار إلى لذلك عمد    للاستثمار فيه، 
تضمن حزمة كبيرة من الحوافز والضمانات للمستثمرين، ممـا يعطـي لدراسـة هـذا               

 . كبيرة في الوقت الحاضرأهميةالموضوع 
 

   هيكلية البحث ومنهجه -:ًرابعا
ل منها للتعريـف    والأخصص  : لقد رسمنا لبحث هذا الموضوع خطة اشتملت على ثلاثة مباحث         

والمبحث . اما المبحث الثاني فقد خصص لدراسة حوافز الاستثمار       . بحوافز وضمانات الاستثمار  
  .الثالث خصص لدراسة ضمانات الاستثمار

  .وقد اعتمدنا المنهج التحليلي المقارن منهجاً لهذا البحث متنقلين بين الاستقراء والاستنباط
  

  لوالمبحث الأ
  الاستثماروضمانات التعريف بحوافز 

 تهيئة الظروف المناسبة لبنـاء بيئـة        إلى في العراق    الملحوظلقد أدى الاستقرار الأمني     
 الاقتـصادية صالحة للاستثمار، اذ تعني الآخيرة مجموعة القـوانين والمؤسـسات والظـروف             

               بلـد   لـى إ وتقنعه بتوجيـه اسـتثماراته       روالسياسية والأجتماعية والأمنية التي تنال ثقة المستثم      
، فالمقومات  الاساسية لخلق بيئة استثمارية جاذبـة للاسـتثمار تتمثـل فـي اصـدار                 )١(معين  

 في البلد، الـذي يعـد       والأمني الاستقرار السياسي    إلى إضافةالتشريعات التي تشجع الاستثمار،     
  .الأخرى الحاضنة الاساسية لكل مقومات الاستثمار 

 خطوة هامة في سبيل التنميـة       ٢٠٠٦لسنة  ) ١٣(ستثمار رقم   وقد مثل صدور قانون الا    
 -:منه على ما يأتي   ) ٢(الاقتصادية في العراق من خلال تشجيع الاستثمار فيه، إذ نصت المادة            

  :  ما يأتيإلىيهدف هذا القانون (( 
 قاعدته  تشجيع الاستثمارات ونقل التقنيات الحديثة في عملية تنمية العراق وتطويره وتوسيع          : ًلاأو

  .الانتاجية والخدمية وتنويعها
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 في العراق من خلال توفير التسهيلات اللازمـة         الأجنبيتشجيع القطاع الخاص العراقي و    : ًثانيا
لتأسيس المشاريع الاستثمارية وتعزيز القدرة التنافسية للمشاريع المشمولة بأحكام هذا القانون في            

  .الأجنبيةالاسواق المحلية و
  .الموارد البشرية حسب متطلبات السوق وتوفير فرص عمل للعراقيينتنمية : ًثالثا
  .حماية حقوق وممتلكات المستثمرين: ًرابعا

وللإحاطة بموضوع التعريف بحوافز وضمانات الاستثمار لابد مـن دراسـة تعريـف             
له علـى   أوالاستثمار والمستثمر ثم البحث في التعريف بحوافز وضمانات المستثمر وهو ما سنتن           

  .والي كل في مطلب مستقلالت
  

  تعريف الاستثمار والمستثمر لوالمطلب الأ
لى، ثم مفهوم المستثمر في النقطة      أول في هذا المطلب مفهوم الاستثمار في نقطة         أوونتن

  .ل أنواع الاستثمارأوالثانية، وفي الثالثة نتن
  مفهوم الاستثمار: لاًأو

على ثمرة هذا التشغيل حيث يكثـر المـال        يعني تشغيل المال بقصد الحصول       -:الأستثمار لغـة
  .)٢(وينمو بمرور الزمن

 هو توظيف الاموال في نشاطات معينة بقصد تنميتهـا سـواء            -:والاستثمار في علم الاقتصاد   
                    بحصول زيادات فـي قيمـة الامـوال مـن خـلال عمليـة              أوبالحصول على ارباح دورية     

 أو غير مادية عن طريق اقامـة مـشاريع معينـة            أوفع مادية    الحصول على منا   أوالاستثمار،  
   )٣(.توسيع هذه المشاريع

 بأنه استخدام رأس المال بهدف تحقيق الربح في الآجل القريـب            )٤(كما عرفه بعض الاقتصادين     
 حيازة ملكيـة    أو توسيع طاقة أنتاجية قائمة،      أو غير مباشر، بإقامة نشاط أنتاجي       أوبشكل مباشر   

 زيادة  إلى خاص يؤدي    أو السندات، كما أنه يشمل كل اتفاق عام         أو التعامل بالاسهم    أوعقارية،  
  . خدمات الأنتاجأو عناصر أوملموسة في سلع 

من قانون الاستثمار   ) ١(من المادة   ) ن(وقد عرف المشرع العراقي الاستثمار في الفقرة        
عود بالمنفعة المشروعة علـى      مشروع أقتصادي ي   أوتوظيف المال في أي نشاط      ((العراقي بأنه   

  )).البلد
ردت اتفاقية حماية وتشجيع    أوفي حين لم تورد معظم القوانين والمعاهدات تعريفاً للاستثمار، فقد           

 أو، تعريفاً للاسـتثمارات     )٥(١٩٨٠الاستثمارات وأنتقال رؤوس الاموال بين الدول العربية لعام         
 المال المستثمر   أويقصد باصطلاح الاستثمارات     (( بقولها) ١(بند  ) ١(المال المستثمر في المادة     
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في هذه الاتفاقية كافة انواع الاصول المستثمرة والتي تتعلق بالانشطة الاقتصادية ويقـوم بهـا               
مستثمر تابع لاحدى الدول العربية المتعاقدة في اراضي دولة متعاقدة اخرى، والتي تقـام وفقـاً                

  ..)).متعاقدة الاخرى الخاصة بالدولة الوالأنظمةللقوانين 
يقـصد  (( من هذه الاتفاقية مجالات الاستثمار بقوله       ) ١(من المادة   ) ٣(كما عرف البند    

باصطلاح مجالات الاستثمار في هذه الاتفاقية الاستثمار في القطاعات الحيوية للاقتصاد القومي            
  )).التي تحددها كل دولة متعاقدة وفقاً لتشريعها الداخلي

 تعريفـاً   ١٩٩١لـسنة   ) ١٠( تشجيع الاستثمار السوري المعـدل رقـم         رد قانون أوكما  
المشروع الـذي يقيمـه شـخص       ((التي نصت على أنه     ) د/١(للمشروع الاستثماري في المادة     

 هـذا   بإحكـام  بكليهما والموافق على شـموله       أو خارجي   أو اعتباري برأسمال محلي     أوطبيعي  
 ٢٠٠٣لـسنة   ) ٦٨( رقم   الأردنيلاستثمار المؤقت   من قانون ا  ) ٢(وقد عرفت الفقرة    )). القانون

 خدمي تنطبق عليه    أو زراعي   أوأي نشاط أقتصادي صناعي     (المعدل المشروع الاستثماري بأنه     
  )). والتعليماتالأنظمةأحكام هذا القانون و

  

  مفهوم المستثمر: ًثانيا
 ـ(عرفته الفقرة   ردت معظم القوانين المتعلقة بالاستثمار تعريفاً للمستثمر، فقد         أولقد   ) هـ
الـشخص  (( بأنـه    ١٩٩١لـسنة   ) ١٠(من قانون تشجيع الاستثمار السوري رقم       ) ١(من المادة   
كما )).  هذا القانون  أحكام مشروع وفق    بإقامة الاعتباري الذي يحصل على ترخيص       أوالطبيعي  

الـشخص  (( بأنه   ٢٠٠٣لسنة  ) ٦٨( رقم   الأردنيمن قانون الاستثمار المؤقت     ) ٢(عرفته المادة   
  )). هذا القانونأحكام الاعتباري الذي يستثمر في المملكة وفق أوالطبيعي 

 وقد أقام   الأجنبيفي حين ميز قانون الاستثمار العراقي بين المستثمر العراقي والمستثمر           
التفرقة بينهما على أساس الجنسية العراقية بالنسبة للشخص الطبيعـي، وعلـى أسـاس مكـان                

  .) ٦(خص المعنوي والحقوقيالتسجيل بالنسبة للش
فالشخص الطبيعي الذي يحمل الجنسية العراقية ويستثمر في العراق يعد مستثمراً عراقياً            

 الحقوقي الذي يـستثمر فـي العـراق         أوولو كان مقيماً في الخارج، كما يعد الشخص المعنوي          
يحملـون الجنـسية    مستثمراً عراقياً إذا كان مسجلاً في العراق حتى ولو كان القائمين عليـه لا             

: المستثمر العراقي ((من القانون بقولها    ) ١(من المادة   ) ي(العراقية، وهذا ما أشارت اليه الفقرة       
ومسجل في العراق إذا كان شخصاً      . هو الذي يحمل الجنسية العراقية في حالة الشخص الحقيقي        

راق مستثمراً أجنبيـاً إذا     في حين يعد الشخص الطبيعي الذي يستثمر في الع        )).  حقوقياً أومعنوياً  
 أوكما يعد الـشخص المعنـوي        .كان لايحمل الجنسية العراقية حتى ولو كان مقيماً في العراق         
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الحقوقي الذي يستثمر في العراق مستثمراً أجنبياً إذا كان مسجلاً في خارج العراق حتى ولو كان                
هو الـذي لا   ((بقولها  ) ١/ط(لفقرة  القائمين عليه يحملون الجنسية العراقية، وهذا ما أشارت اليه ا         

 إذا كان شخصاً معنويـاً     أجنبييحمل الجنسية العراقية في حالة الشخص الحقيقي ومسجل في بلد           
  )). حقوقياًأو

 بين الدول العربيـة     الأموال رؤوس   وانتقالوقد عرفت اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار       
 أوتثمر في هذه الاتفاقية أي شخص طبيعي        يقصد باصطلاح المس  ((، المستثمر بقولها    ١٩٨٠لعام  

  .)٧())اعتباري يقوم بالاستثمار في أراضي الدول المتعاقدة
  أنواع الاستثمار: ثالثاً

 إلـى               مختلفة على وفـق الاتجـاه الـذي ينظـر منهـا              )٨( أنواع إلىتقسم الاستثمارات   
  -:الاستثمار، فهناك

  :ت الخارجية الاستثمارات الداخلية والاستثمارا-١
، ويطلق عليها   )٩(هي الاستثمارات التي تتم داخل الوطن     : ويقصد بالاستثمارات الداخلية    

أيضاً الاستثمارات الوطنية، ويطلق على المستثمر بالمستثمر الوطني ورأس المـال المـستثمر             
  .)١٠(برأس المال الوطني

 مراكز  أو شركات   أوافراد  فهي الاستثمارات التي يقوم بها      : اما الاستثمارات الخارجية    
، وعلـى رأس المـال بـرأس المـال          )الأجنبـي المستثمر  ( اجنبية، ويطلق على المستثمر ب      

   .)١١(الأجنبي
  

  : الاستثمار المباشر والاستثمار غير المباشر-٢
 أو كل المـشروع     الأجنبي هو الاستثمار الذي يمتلك فيه المستثمر        :ويقصد بالاستثمار المباشر    

   .)١٢( احتفاظه بالسيطرة على نشاط المشروع واتخاذ القرارات اللازمة فيهجزء منه مع
 الأجنبـي فهو الاستثمار الذي يتمثل فيـه دور المـستثمر          : اما الاستثمار غير المباشر     

 اتخاذ القرارات اللازمة فيه     أوبالتمويل النقدي للمشروع دون ان يكون له سيطرة على المشروع           
)١٣(.  
  :اص والاستثمار الحكومي  الاستثمار الخ-٣

الاستثمار الذي تمارسه جهات غيـر حكوميـة، كـالأفراد          :ويقصد بالاستثمار الخاص    
  .)١٤(اما الاستثمار الحكومي فهو الاستثمار الذي تمارسه جهات حكومية. والشركات الخاصة

  

  المطلب الثاني



 
   ) )٤٦٤٦  ––  ١١( ( ص صص ص٢٠٠٢٠٠٩٩كانون الثانيكانون الثاني  السادسالسادسالد الد ) ) ٢٣٢٣((مجلة العلوم الاقتصادية العددمجلة العلوم الاقتصادية العدد........وليدوليد. . دد..مم..حسين وأحسين وأ. . دد..هاشم ومهاشم وم. . دد..أأ

 ٥٣     

  التعريف بحوافز وضمانات المستثمر
  :التعريف بالحوافز : ًلا أو

 ثروات وخيـرات    إلىشكلة معظم الدول النامية هي انها دول وهبها االله سبحانه وتع          ان م 
طبيعية كبيرة الا ان هذه  الدول تعاني في الاتجاه المقابل من نقص كبير في الخبـرة وتنقـصها                   

 قد لاتتوافر لديها الاموال اللازمة لاستغلالها، وذلك        أوالتقنيات اللازمة لاستغلال هذه الثروات،      
 استغلالها قد يتطلب انشاء مشاريع ضخمة تتطلب مبالغ كبيرة تعجز ميزانيات الدول النامية              لان

 أو اقامة سدود ضخمة لاقامة مشاريع زراعيـة         أوعن توفيرها، كاستخراج النفط وتكريره ونقله       
                ربط اجزاء البلد مع بعضه وبالخارج بـشبكة نقـل متطـورة لنقـل صـادرات هـذه الـدول                   

 اقامة منتجعـات وفنـادق ضـخمة        أولية،  و قامة معامل كبيرة لتصنيع المواد الأ      أووارداتها،  و
  .لتشجيع السياحة 

 أو منها هـي ليـست جهـات خيريـة           الأجنبيةفي حين ان الجهات المستثمرة وخاصة       
 هي تسعى للحصول علـى      وإنما دون مقابل،    إنسانيةمنظمات مجتمع مدني غايتها تقديم خدمات       

ما تقدمه من خدمات لتنمية هذه البلدان، لا بل انها تسعى للحصول على اكبر قـدر مـن                  مقابل ل 
، اذ ان الأخيـرة بحاجـة       في الدول النامية   ة مفتوحة امامها  المنافع سيما وان هناك خيارات كثير     
   ما تطمح اليه من تنميةإلىلهذه الاستثمارات من اجل الوصول 

لمستثمرة مزايا قانونية واقتصادية ووسـائل فاعلـة        لذا فان الدول النامية تمنح الجهات ا      
 وهـو   الأساسيتعتبر بمثابة حوافز لها تشجعها على الاستثمار فيها وهي مطمئنة لتحقيق هدفها             

  .الحصول على الربح
 العقبات التي يواجهها    أزادت فكلما   أخرى إلى ولكن سقف هذه الحوافز يختلف من دولة        

طورة العمل وضخامة الجهد المبذول في الاسـتثمار وضـخامة           وخ الأمنيةالمستثمر، كالمخاطر   
  .)١٥(المعدات والتقنية المستعملة، كلما ازداد حجم الحوافز المقدمة للمستثمر

            وبناءاً على ذلك نرى ان هناك عمليات شد وجـذب بـين الـدول المتقدمـة والـدول                 
 الحـصول علـى     تحاول أحد رعاياها    جنبيالأالنامية، فالدول المتقدمة وعادة ما يكون المستثمر        

وبالمقابل فان الدولة   . الأرباحافضل الحوافز لمواطنيها المستثمرين للحصول على اكبر نسبة من          
علمـاً بـأن الـدول      .  الحصول على اكبر منافع من هذا الاسـتثمار        تحاولالمضيفة للاستثمار   

 فيها اليد العاملة الرخيصة والوفرة       للاستثمار تتوافر  أسواقالمصدرة للاستثمار تبحث دائما عن      
  . التي تحصل عليهاالأرباحفي الموارد، مما يزيد في مقدار 

 هيئات مهمتهـا البحـث عـن        أو وقد نصت معظم قوانين الاستثمار على تشكيل لجان         
 ٢٠٠٣اسنة  ) ٦٨( المؤقت رقم    الأردنيحوافز لجلب الاستثمارات وهذا ما فعله قانون الاستثمار         



  
  حوافز وضمانات المستثمر في ظل قانون الاستثمار العراقي وبعض قوانين الاستثمار العربيةحوافز وضمانات المستثمر في ظل قانون الاستثمار العراقي وبعض قوانين الاستثمار العربية

 ٥٤    

منه، كما خصص هذا القانون معظم مواده لمنح امتيازات مختلفـة للاسـتثمارات         ) ٢ (في الفقرة 
 هـذه الاسـتثمارات   إلى مدى حاجة البلد الاعتبارت من حيث مقدارها وطبيعتها آخذا بعين     أوتتف

  . والمردودات التي تعود على البلد منها والمناطق الجغرافية التي تعمل بها
 البـاب   ١٩٩٧لـسنة   ) ٨(لاستثمار المصري رقـم     وخصص قانون ضمانات وحوافز ا    

  . للكلام عن هذه الحوافز ٤٦ إلى ١٦الثالث الذي يضم المواد 
 المعـدل الفـصل     ٢٠٠٠لسنة  ) ١٠(كما خصص قانون تشجيع الاستثمار السوري رقم        

  . لبيان الحوافز التي تمنح للمستثمر١٨ إلى ١٠الثالث منه الذي يضم المواد من 
 وحماية الاستثمارات وانتقال رؤوس الأموال بين الدول العربية لعـام           تشجيعة  كما تضمنت اتفاقي  

  .فقرة تتضمن امتيازات مختلفة للاستثمارات العربية التي في الدول العربية) ١٤( على ١٩٨٠
منه ) ٢( فقد بين في المادة      ٢٠٠٦لسنة  ) ١٣( بالنسبة لقانون الاستثمار العراقي رقم       أما 

منه بين الوسائل التـي     ) ٣(نون هي تشجيع الاستثمار في العراق وفي المادة         بان أهداف هذا القا   
تعتمد لتشجيع هذه الاستثمارات وفي الفصل الثاني منه نص على تشكيل هيئة وطنية للاسـتثمار               

من هذا الفصل عن    ) ٤(حيث تكلمت المادة    . وكذلك على هيئات استثمار في الأقاليم والمحافظات      
لى مهام هذه الهيئة هي تشجيع الاستثمارات ومنح الحوافز         أوة للاستثمار ومن    مهام الهيئة الوطني  

فقد بينت مهـام هيئـات الاسـتثمار فـي الأقـاليم            ) ٥(على مستوى عموم العراق، أما المادة       
لى مهام هذه الهيئات هي تشجيع الاستثمار في الأقاليم والمحافظـات غيـر             أووالمحافظات ومن   

  .ها الحوافز ومنحإقليم إلىالمنظمة 
كما خصص هذا القانون معظم مواده للكلام عن الحوافز التي تمنح لهذه الاسـتثمارات وسـوف             

  .نتطرق أليها في المكان المخصص لها في هذا البحث
  -: التعريف بالضمانات -:ًثانيا 

تعد مسالة الضمانات القانونية من ابرز الأسباب التي تجعل المستثمر وخاصة المستثمر            
، يقدم على الاستثمار في  بلد ما، وذلك لان هذه الضمانات تعـد صـمام أمـان ضـد                    يالأجنب

المخاطر التي قد يتعرض لها مشروعه الاستثماري في البلد المضيف لهذا الاستثمار، والمخاطر             
التي تكون عائقاً امام الاستثمار هي المخاطر غير التجارية كـالحروب والتـأميم، فمثـل هـذه                 

لا تتعلق بالتعامل التجاري، كما انها غير متوقعة، لذا فأن ضمان المستثمر من             المخاطر وغيرها   
  .مثل هذه المخاطر تضعه في بر الأمان وفي حالة اسقرار نفسي 

                مأخوذ من فعل ضمن، أي كفل الـشيء المـضمون وقـدم لـصاحبه              :والضمان لغة   
  .)١٦(الأمان 
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 الوسائل الكفيلة لتحقيق أمان قانوني لمن تم الـضمان          هو التزام بتقديم  : والضمان قانوناً   
 هلك يدفع الضامن قيمته أن كان قيمياً        فإذالمصلحته، فاذا كان الضمان مثلاً يتعلق بسلامة شيء         

  .)١٧(ومثله اذا كان مثلياً
، فمنها ما يعد ضمانات دولية كفلتها الاتفاقيات والمعهدات         )١٨(وتتنوع ضمانات الاستثمار  

ين في الدول المنظمة لهذه الاتفاقيات، كاتفاقية تسوية المنازعات المتعلقة بالاسـتثمارات          للمستثمر
، والاتفاقية الموحدة لاسـتثمار رؤوس الأمـوال   ١٩٦٥بين الدول ومواطني الدول الاخرى لعام      

. )١٩(، والاتفاقية المعقودة بين الاردن والولايات المتحـدة         ١٩٨٠العربية في الدول العربية لعام      
احدى الضمانات الدولية الاقتصادية التـي قـدمها   ) W . T. o(كما تعد منظمة التجارة العالمية 

   .)٢٠(النظام الدولية الاقتصادية التي قدمها النظام العالمي الجديد للاستثمارات 
كما ان هناك ضمانات داخلية كفلتها القوانين الداخلية المـضيفة للمـستثمر، وخاصـة              

، اذ تشكل هذه الضمانات مفصلاً هاماً في هذه القوانين، كما هو الحـال فـي                يالأجنبالمستثمر  
، كمـا خـصص قـانون       )١٣( الفقرة   ٢٠٠٣لسنة  ) ٦٨( المؤقت رقم    الأردنيقانون الاستثمار   

 البـاب الثالـث منـه لبيـان هـذه           ١٩٩٧لسنة  ) ٨(ضمانات وحوافز الاستثمار المصري رقم      
 ) ١٢ ، م    ٣ف (٢٠٠٦لسنة  ) ١٣( الاستثمار العراقي    ، كذلك فقد خصص قانون    )٢١(الضمانات  

أي تعديل لهذا القانون لا يترتب      (( منه على انه    ) ١٣(لبيان هذه الضمانات ، كما نص في المادة         
  )).عليه أي اثر رجعي يمس الضمانات والأعفاءات والحقوق المقررة بموجبه

 للمستثمر الموازنة بـين     ل عند منحه الضمانات   أووالملاحظ ان المشرع في كل دولة يح      
اغراء المستثمرين للاستثمار في بلده من جهة، والحفاظ على مصالح الدولة العليـا مـن جهـة                 

 افضل صيغة قانونية تحقق مصلحة الدولة المضيفة للاسـتثمار ومـصلحة            إلىاخرى، وصولاً   
  . المستثمر

  المبحث الثاني
  حوافز الاستثمار

ن ينظم الاستثمار في بلـد مـا، أن يـتم تحديـد             أن من الاهمية بمكان عند وضع قانو      
المجالات التي يتم فيها الاستثمار بعناية وبما يحقق مصلحة المـضيف للاسـتثمار، ويـستثني               

  .)٢٢(يسمح للاستثمار فيها لأسباب تتعلق بسيادة الدولة مجالات أخرى لا
ئج عكسية، إذ    قد يعطي نتا   الأجنبيةوذلك لأن الانفتاح غير المدروس على الاستثمارات        

تشكل مثل هذه الاستثمارات نوعاً جديداً من الهيمنة والسيطرة السياسية والاقتصادية على البلـد              
 قد تتقاطع مع أهداف الاستثمار الـوطني،        الأجنبيالمضيف للاستثمار، كما أن أهداف الاستثمار       



  
  حوافز وضمانات المستثمر في ظل قانون الاستثمار العراقي وبعض قوانين الاستثمار العربيةحوافز وضمانات المستثمر في ظل قانون الاستثمار العراقي وبعض قوانين الاستثمار العربية

 ٥٦    

 انهيـار   وأن مـا حـصل مـن      .  الخارج إلى هروبه   إلىومن ثم قد تلحق ضرراً به مما يؤدي         
 مـن تخريـب     )٢٣())النمور الـصفر  ((اقتصادي لدول جنوب شرق أسيا والتي يطلق عليها لقب          

 أعطت درساً قاسياً للدول المضيفة للاستثمار بـأن تـدرس           الأجنبيةمتعمد من قبل الاستثمارات     
بدقة مجالات الاستثمار والوسائل التي تحافظ على حقوقها وتحمي نفسها من أي تخريب سـواء               

 غير متعمد من قبل هذه الاستثمارات، ويتم ذلك عن طريق صياغة قوانين تجعـل               أو متعمد   كان
  .من هذه الاستثمارات رافداً يصب في خدمة مصالحها الوطنية

وقد اتبعت الدول المضيفة للاستثمار طرق مختلفة في تحديد مجالات الاستثمار والحوافز            
  . في هذا التحديد خدمة لاقتصادها الوطنيالتي تمنح للمستثمرين وبالشكل الذي تعتقد أن

  -: مطلبين هماإلىوبناءاً على ذلك سنقسم هذا المبحث 
  .مجالات الاستثمار: لوالمطلب الأ

  .التنظيم التشريعي للحوافز: المطلب الثاني

  لوالمطلب الأ
  مجالات الاستثمار

، إذ إنها يمكن ان      هي سلاح ذو حدين    الأجنبية ان الاستثمارات    إلىلا بد من الاشارة هنا      
تصب في مصلحة الدولة من خلال تحقيق التنمية المنشودة إذا ما قامت الدولة بوضع ضـوابط                
معينة قائمة على دراسة معمقة من حيث اختيار مجالات الاسـتثمار، وسـن قـوانين وانظمـة                 

 وعلـى    بشكل غير مدروس   الأجنبيةأما اذا كانت الاستثمارات     . وتعليمات تنظم عملية الاستثمار   
 سـيلحق  أوينسجم مع حاجات البلد الحقيقية، فان دور هذه الاستثمارات سـيكون سـلبياً        نحو لا 

  .ضرراً باقتصاد البلد
 الاستثمار في مجالات قصيرة المدى تحقق لـه نـسبة           إلى الأجنبيإذ قد يلجأ المستثمر     

 قد يعتمـد فـي      أود،   كأنتاج مواد استهلاكية غير ضرورية لاتخدم اقتصاد البل        الأرباحعالية من   
ادارته لمشروعه الاستثماري على عمالة رخيصة يجلبها معه دون الاستعانة بعماله مـن البلـد               

ل المستثمرون الاجانب السيطرة    أو قد يح  أو تدريب الكادر الوطني،     إلى عدم لجوئه    أوالمضيف،  
  .اديعلى مصادر الثروة  في البلد ومن ثم التحكم بمستقبل البلد السياسي والاقتص

 تحديد مجالات معينة يـسمح فيهـا        إلىئ تلجأ الدول المضيفة     أوولتجنب مثل هذه المس   
 اخرى نتيجة لاخـتلاف الواقـع       إلىالا ان هذه المجالات تختلف من دولة        . الأجنبيبالاستثمار  

  . اخرىإلىالاقتصادي والسياسي والاجتماعي من دولة 



 
   ) )٤٦٤٦  ––  ١١( ( ص صص ص٢٠٠٢٠٠٩٩كانون الثانيكانون الثاني  السادسالسادسالد الد ) ) ٢٣٢٣((مجلة العلوم الاقتصادية العددمجلة العلوم الاقتصادية العدد........وليدوليد. . دد..مم..حسين وأحسين وأ. . دد..هاشم ومهاشم وم. . دد..أأ

 ٥٧     

بنان ، الاردن ، الامارات العربيـة ،        ل بيان مجالات الاستثمار في كل من ل       أولذلك سنح 
  العراق كل في فقرة مستقلة

  لبنان: لاًأو
 ٢٠٠١لـسنة   ) ٣٦٠(حددت المادة الثانية من قانون تشجيع الاستثمارات في لبنـان رقـم             

  -:مجالات الاستثمار في القطاعات الآتية
  . قطاع الصناعة -١
 .قطاع الزراعة والتصنيع الزراعي -٢

 .قطاع السياحة -٣

 .لوماتية والتكنولوجياقطاع المع -٤

 .قطاع الاتصالات -٥

 .قطاع الأعلام -٦

أي قطاع آخر يحدده مجلس الوزراء بموجب مرسوم صادر بناء على اقتـراح رئـيس                -٧
 .مجلس الادارة

يظهر من أستعراض هذه القطاعات أن المشرع اللبناني ترك الباب مفتوحاً للاسـتثمار فـي               
 وذلـك لمحدوديـة     الأجنبيـة  رؤوس الاموال    إلى كافة المجالات ، ويبدوا أن البلد بحاجة ماسة       

  .إمكانية رأس المال الوطني
 فـي  الأجنبـي كما يلاحظ بأن المشرع اللبناني لم يحدد نسبة معينة لمـشاركة رأس المـال    

أجنبيـاً أي أن المـشروع      % ١٠٠المشروع ، أي وهو ما يعني انه  يمكن أن يكون رأس المال              
  .يالأجنبمملوكاً بالكامل للمستثمر 

  الاردن: ثانياً
من نظام تشجيع استثمارات غيـر      )) ٦ ،   ٤ ،   ٣(( بموجب المواد    الأردنيقسم المشرع   

 ـ مجالات الاستثمار المسموح بها لغير       ٢٠٠٠لسنة  ) ٥٤(ين رقم   الأردني ) الاجانـب (ين  الأردني
  -:بالشكل الآتي

 للمـستثمر غيـر     من النظام المذكور أعلاه أنشطة وقطاعات معينة يحق       ) ٣( حددت المادة    -١
  -:من رأس مال المشروع وهي%)) ٥٠((ز أوأن يتملك بما لايتج) الأجنبي (الأردني

  -:الأنشطة التجارية وتشمل) أ
 . أستئجارها بقصد تأجيرهاأو شراء البضائع وغيرها من المنقولات بقصد تأجيرها -١

 . شراء البضائع وغيرها من المنقولات المادية بقصد بيعها-٢



  
  حوافز وضمانات المستثمر في ظل قانون الاستثمار العراقي وبعض قوانين الاستثمار العربيةحوافز وضمانات المستثمر في ظل قانون الاستثمار العراقي وبعض قوانين الاستثمار العربية

 ٥٨    

 .راد والتصدير الاستي-٣

 . توزيع البضائع والخدمات في الأردن-٤

 . توريد المواد باستثناء الاطعمة لغير المطاعم والمقاهي-٥

  
  :الخدمات الاتية) ب

 .الخدمات الهندسية-١

 .لات الانشائيةأوالمق-٢

 .خدمات الاختبار الفني-٣

 .صيانة وسائل النقل-٤

 .صيانة اجهزة الارسال والبث الاذاعي-٥

 .تصوير عدا التصوير السينمائي والتلفزيونيال-٦

 .التشغيل وتوفير العمال-٧

 .السمسرة باستثناء السمسرة التي تقوم بها البنوك والشركات المالية-٨

 .خدمات الوكلاء والوسطاء التجاريين-٩

 .الصرافة باستثناء ما تقوم به البنوك والشركات المالية-١٠

 .ترياتخدمات المطاعم والمقاهي والكاف-١١

 .وكالات السفر-١٢

  :خدمات النقل وتشمل) ج
 .خدمات النقل البحري والخدمات التابعة له-١

 .الخدمات التابعة للنقل الجوي-٢

 .الخدمات التابعة للنقل بالسكك الحديدية باستثناء نقل الركاب والبضائع-٣

 .خدمات النقل على الطرق-٤

 المساهمة في هـذه القطاعـات       الأجنبيمر   فسح المجال للمستث   الأردنيويلاحظ أن المشرع    
 لايستطيع الاستثمار   الأجنبيمن رأس مال المشروع ، أي أن        %)) ٥٠((ز  أووالانشطة بما لايتج  

 ـوذلك لإيجاد مجال للمستثمرين     . في هذه المجالات الا بالاشتراك مع اردني الجنسية        ين الأردني
  .الأجنبيفي الاستثمار وبدعم من المستثمر 
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 ٥٩     

من النظام المذكور أعلاه أنشطة وقطاعات معينة يحق للمـستثمر غيـر            ) ٤(لمادة   حددت ا  -٢
  -:من رأس مال المشروع وهي%)) ٤٩((ز أوأن يتملك بما لايتج) الأجنبي (الأردني
 .خدمات النقل الجوي للركاب والبضائع والبريد-١

 .خدمات تأجير الطائرات مع طواقمها-٢

 لايستطيع أن يستثمر فيها     الأجنبيأيضاً أن المستثمر    ويلاحظ على هذا النوع من الخدمات       
 في رأس مال هذه     الأجنبيز نسبة مساهمة    أوالا بمشاركة أردني الجنسية ، وقد أشترط أن لاتتج        

عن المشاريع  %) ١( بنسبة   الأجنبي، أي أنه خفض نسبة مشاركة المستثمر        %)) ٤٩((المشاريع  
ذلك لأهمية هذه المشاريع ولكي تبقـى الـسيطرة بيـد           المتقدم ذكرها ، و   ) ٣(المبينة في المادة    

  .ينالأردني
 الأردنيمن هذا النظام قضت بأنه يجوز أن يقل مقدار استثمار غير            ) ٧(ويلاحظ أن المادة    

 معادلها في المشاريع التي يحق له الاستثمار فيها والمبينة فـي            أوعن خمسين الف دينار أردني      
  .من هذا النظام) ٤ ، ٣(المادتين 

من هذا النظام بأنه يجوز لمجلس الوزراء وبتنـسيب مـن المجلـس             ) ٨(كما قضت المادة    
 يساهم فـي المـشاريع      أوالاعلى لتشجيع الاستثمار السماح لأي مستثمر غير اردني ان يتملك           

التنموية الكبيرة ذات الاهمية الخاصة وذلك بنسب اعلى مما هو مقرر في هذا النظام وفقـاً لمـا               
  .لس في قراره الذي يصدره لهذه الغايةيحدده المج

عندما لم تحدد مسبقاً نوعية هـذه المـشاريع الكبيـرة ، ونـسبة              ) ٨(وحسناً فعلت المادة    
المساهمة فيها لكي لاتقيد نفسها مسبقاً بأنشطة معينة، وانما تركت تحديد نوعية هـذه المـشاريع                

وبعد تقديم دراسة متكاملـة مـن       الكبيرة ونسبة المساهمة فيها لما يستجد من ظروف وفرص ،           
المجلس الاعلى لتشجيع الاستثمار وموافقة مجلس الوزراء لأن هذه المـشاريع يعتمـد عليهـا               

  .مستقبل البلد
 الأردنيمن النظام المذكور أنشطة وقطاعات معينة لا يحق للمستثمر غير           ) ٦( حددت المادة    -٣
  -:ين فقط وهيالأردنيا بان يستثمر فيها وإنما حصر الاستثمار فيه) الأجنبي(

 بما في ذلك الخدمات المتعلقة بـسيارات        )٢٤(خدمات نقل الركاب والبضائع على الطرق     -أ
 .الاجرة والباصات والشاحنات

 .مقالع الرمل وحجر البناء-ب

 .خدمات التحريات والامن-ج

 .النوادي الرياضية-د



  
  حوافز وضمانات المستثمر في ظل قانون الاستثمار العراقي وبعض قوانين الاستثمار العربيةحوافز وضمانات المستثمر في ظل قانون الاستثمار العراقي وبعض قوانين الاستثمار العربية
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 .التخليص الكمركي-هـ

 وعدم حاجتها لرؤوس أمـوال كبيـرة وبعـضها      ونظراً لبساطة الاعمال المذكورة أعلاه    
  . ين فقطالأردنييتعلق بأمن الدولة ، فقد تم حصر الاستثمار فيها ب

  
  دولة الامارات العربية المتحدة: ثالثاً

لا يوجد في دولة الامارات تشريع خاص ينظم عملية الاستثمار بـشكل كامـل ، الا ان                 
ثر في قوانين مختلفة ، كقانون الشركات  وقـانون  النصوص المتعلقة بالاستثمار توجد بشكل متنا   

  .)٢٥(المعاملات المالية ، وقوانين الملكية الفكرية ، وقوانين أخرى تتعلق بالنشاط التجاري
  -:وهذه النصوص سمحت للاجنبي بالاستثمار في المجالات الآتية

  .قطاع صناعة البترول والغاز الطبيعي -١
 .الصناعة بمختلف أنواعها -٢

 .مختلف أنواعهاالزراعة ب -٣

 .أنشاء مزارع الدواجن وتربية الماشية -٤

 .مجالات البيئة والتحكم بالتلوث -٥

 .الكهرباء والماء -٦

 .)٢٦(المعدات والخدمات الطبية -٧

  
  العراق: رابعاً

لقد صدرت في العراق عدة قوانين تتعلق بالاسـتثمار كقـانون الاسـتثمار الـصناعي               
لسنة ) ٦٢( ، وقانون الاستثمار العربي رقم       ١٩٩٨لسنة  ) ٢٠(للقطاعين الخاص والمختلط رقم     

 ، وآخرها قانون    ٢٠٠٣لسنة  ) ٣٩( ، والقانون الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة رقم          ٢٠٠٢
  .٢٠٠٦لسنة ) ١٣(الاستثمار رقم 

تخـضع جميـع    (( على انه    ٢٠٠٦لسنة  ) ١٣(من القانون رقم    ) ٢٩(وقد نصت المادة    
  -:انون باستثناء ما يأتيمجالات الاستثمار لاحكام هذا الق

  .الاستثمار في مجالي استخراج وانتاج النفط والغاز: لاًأو
  )).الاستثمار في قطاعي المصارف وشركات التأمين: ثانياً

يظهر من هذا النص أن قانون الاستثمار العراقي سمح للمستثمر العراقـي والمـستثمر              
يا المنصوص عليها في هذا القانون باسـتثناء   الاستثمار في المجالات كافة والتمتع بالمزا الأجنبي
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 ٦١     

مجالات استخراج وانتاج النفط والغاز والمصارف وشركات التأمين ، وكـان هـدف المـشرع               
العراقي من فسح المجال للاستثمار بهذا الشكل الواسع هو ، وكما جاء في الاسـباب الموجبـة،                 

لب الخبرات التقنية وتنميـة المـوارد       لدفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطويرها، وج      
البشرية وايجاد فرص عمل للعراقيين ، وتشجيع الاستثمارات ودعم عمليـة تأسـيس مـشاريع               
الاستثمار في العراق وتوسيعها وتطويرها على مختلف الاصعدة الاقتصادية ، ومنح الامتيازات            

  . والإعفاءات لهذه المشاريع
ر مفتوحاً على مصراعيه دون رقابة سوف يفرز كثير         الا أننا نرى ان ترك باب الاستثما      

من المشاكل والاضرار للاقتصاد الوطني والتي سبق وان أشرنا اليها في الصفحات السابقة مـن               
  .هذا البحث

 ، التي تقضي بإصـدار      )٢٧(من هذا القانون  ) ٣٠(لذا نرى ضرورة الاستفادة من المادة       
 قواعد تحقق المصلحة الوطنيـة ،       الأنظمة تتضمن هذه    أنظمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون، على أن      

 أي نسبة أخرى ،حسب أهميـة       أو% ٥٠ أو% ٤٠كأن تنص على تحديد نسبة معينة كأن تكون         
 في رأس مال المشروع     الأجنبيالمشروع، يجب ان يشارك فيها المستثمر العراقي مع المستثمر          

 فـي هـذا المجـال ،        الأجنبي من خبرة    ، لتشجيع المستثمر الوطني على الاستثمار والاستفادة      
 المتابعة للمشروع ، كذلك يشترط تشغيل نسبة معينة من العمالـة            أووليتولى ايضاً دور المراقبة     

العراقية وخاصة الفنية منها في المشروع لأمتصاص البطالة واكتساب الخبرة ، وكذلك توجيـه              
وى البعيـد كالـصناعة والزراعـة       هذه الاستثمارات للعمل في مجالات تخدم البلد على المـست         

والسياحة ، وليس الاستثمار في مجالات استهلاكية تافهة كصناعة الحلويات والمناديل الورقيـة             
 التي أرى عـدم افـساح المجـال         الأجنبيةوالمشروبات الغازية وأقصد هنا بالطبع الاستثمارات       

لعراقيون في صناعتها وأصبحت    أمامها لالحاق الضرر بالصناعات التقليدية الوطنية التي تميز ا        
  . جزء من تراثهم

من قانون الاستثمار بان تقوم الهيئة الوطنيـة        ) ٤(وقد قضت الفقرة الخامسة من المادة       
 بوضع استراتيجية وطنية عامة للاستثمار وتحديـد القطاعـات الاكثـر            )٢٨(للاستثمار في بغداد  

العراق على ضـوء المعلومـات التـي        أهمية، كما تقوم باعداد خارطة بمشاريع الاستثمار في         
تحصل عليها من هيئات الاستثمار في الاقاليم والمحافظات، كما تعد قوائم بفرص الاستثمار في              

لية عن هذه المـشاريع وتوفيرهـا       أوالمشاريع الاستثمارية الستراتيجية والاتحادية مع معلومات       
  .للراغبين في الاستثمار
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 للاستثمار ان تكون حكيمة فـي اختيـار المـشاريع           وهذا يعني أن على الهيئة الوطنية     
  .الاستثمارية التي تخدم الاقتصاد الوطني على المستوى البعيد وعلى مستوى عموم العراق

من قانون الاستثمار بان تقوم هيئات الاقـاليم        ) ٥(كما قضت الفقرة الخامسة من المادة       
والسياسة الاسـتثمارية الاتحاديـة ،       بوضع خططها الاستثمارية بما لايتعارض       )٢٩(والمحافظات

ليـة عـن هـذه      أووتقوم باعداد قوائم بفرص الاستثمار في المناطق الخاضعة لها مع معلومات            
 هيئة المحافظة   أووهو ما يعني ان على هيئة الاقليم        . المشاريع وتوفيرها للراغبين في الاستثمار    

 المحافظـة وبمـا لا      أوي يحتاجها الاقليم    غير المنتظمة في اقليم تحديد المشاريع الاستثمارية الت       
 محافظة ظروفها وحاجاتها الخاصة     أويتعارض مع السياسة الاستثمارية الاتحادية لان لكل اقليم         

على حسب طبيعة هذا الاقليم من حيث موقعه الجغرافي والموارد المتوفرة فيه ، فالاستثمار في               
البصرة ،والاستثمار في مجال السياحة الدينية      مجال صناعة التمور والنقل البحري يلائم محافظة        

يلائم  كربلاء والنجف ، والاستثمار في مجال الصناعات الزجاجيـة يلائـم محافظـة الانبـار                 
  .  وهكذاإلى،والاستثمار في مجال تعليب الفواكه يلائم محافظة دي

ئة المحافظـة   واننا نرى انه اذا كانت كل من الهيئة الوطنية للاستثمار وهيئة الاقليم وهي            
تضم اشخاص ذو خبرة عالية في مجال الاستثمار، وكان هناك انسجام وتناغم بين هذه الهيئات،               
فانه يمكن تحديد مجالات الاستثمار بما يخدم المصلحة العامة للمحافظات والاقاليم وللبلد بـشكل              

اقتصاد البلد في كافة    وذلك بخلق بنية تحتية سليمة لاقامة ركائز اقتصادية متينة يبنى عليها            . عام
  .المجالات تجعل من العراق قوة اقتصادية لها اهمية خاصة في المنطقة

  
  

  المطلب الثاني
  التنظيم التشريعي للحوافز

 منح المـستثمرين    إلىتعمد الدول التي ترغب بجذب اكبر قدر ممكن من الاستثمار اليها            
 تحقيق الربح مـن     إلىالمستثمر يسعى    الاستثمار فيها، ذلك ان      إلىحوافز كبيرة من اجل دفعهم      

  .خلال قيامه بعملية الاستثمار ، والحوافز الممنوحة له تسهل له تحقيق هذا الربح 
 اخرى ، بل انها قد تختلف في الدولة نفسها مـن     إلىولكن هذه الحوافز تختلف من دولة       

. ة من الاستثمار     انواع معين  إلى اخرى وذلك بسبب اختلاف طبيعة المنطقة وحاجتها         إلىمنطقة  
وهو ما سنوضحه من خلال دراستنا للحوافز في بعض الدول العربية وبعض الاتفاقيات الدوليـة      

  :في النقاط الاتية
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 ٦٣     

  لبنان : لاأو
 العديد من الحوافز والاعفاءات للمشاريع الاستثمارية ، وقـد قـسم            يمنح المشرع اللبنان  

 ثـلاث منـاطق هـي       إلىنية ، اذ قسم لبنان      هذه الحوافز والاعفاءات على حسب المناطق اللبنا      
  .)٣٠()ج(،)ب(،)أ(

  :متدرجا في منح الحوافز على النحو الاتي 
  ):أ( الحوافز الممنوحة للمشاريع الاستثمارية في المنطقة -١

وهي الحصول على اجازات العمل من الفئات كافة بشرط ان يستخدم لبنانيين اثنين على الاقـل                
 ان يقوم بتسجيلهم في الصندوق الوطني للضمان      أودمه في المشروع ،     في مقابل كل اجنبي يستخ    

 ادارة المشروع التي تطرح للاكتتـاب       أوللمحافظة على حقوقهم وكذلك اعفاء الشركة المساهمة        
  .)٣١(العام من الضريبة المترتبة على الدخل لمدة سنتين من تاريخ ادراجها في البورصة 

  ):ب(الاستثمارية في المنطقة الحوافز الممنوحة للمشاريع -٢
) ١١(نستفيد من هذه المشاريع من كل الاعفاءات والتسهيلات الممنوحة بموجب المـادة           

من ضريبة الدخل لمدة خمس سنوات ، وكـذلك علـى           % ٥٠من هذا القانون  وكذلك تخفيض       
بالمشروع الارباح العائدة للمستثمر والناتجة عن المشروع ، ويسري الاعفاء من تاريخ المباشرة             

)٣٢(.  
  )ج( الحوافز الممنوحة للمشاريع الاستثمارية في المنطقة -٣

من هذا القانون ،    ) ١١(تستفيد هذه المشاريع من كل الاعفاءات الممنوحة بموجب المادة          
وكذلك اعفاء كامل ولمدة عشر سنوات من الضرائب على الدخل وعلى توزيع انصبة الاربـاح               

  )٣٣(العائدة للمستثمر
 المشاريع الاستثمارية التي تتم بموجب عقـد سـلة الحـوافز            ينح المشرع اللبنان  كما م 

))Package Deal(()امكانية إلىمن القانون ) ١٧(حزمة كبيرة من الحوافز اذ اشارت المادة)٣٤ 
منح المشروع المستفيد من نظام عقود سلة الحوافز ، كحد اقصى ، اعفاء كامل مـن الـضريبة                  

 عـشر   إلـى ع انصبة الارباح الناتجة عن المشروع ، وذلك لفترة تصل           على الدخل وعلى توزي   
ومنح اجازات عمل من كل الفئات شرط ان        . سنوات بدءا من تاريخ مباشرة استثمار المشروع        

يحافظ المشرع المستفيد على العمالة الوطنية عبر توظيف لبنانيين على الاقل مقابل كل اجنبـي               
وكذلك تخفيض رسوم اجازات العمل والاقامة بنـسبة        . ضمانوتسجيلهم في الصندوق الوطني لل    

 إلـى كحد اقصى ، كما تخض قسمة شهادة الايداع لـدى مـصرف الاسـكان        % ٥٠ إلىتصل  
  .النصف 
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 ٦٤    

ان يعفي بعض الشركات المغفلة ، على انواعهـا ، التـي            )٣٥(كما يمكن لمجلس الادارة     
احكام عقد سلة الحوافز مـن موجـب         ادارة مشروع استثماري مستفيد من       أويكون هدفها تملك    

  . معنويين في مجالس ادارتها أووجود اشخاص لبنانين طبيعيين 
ومن الحوافز ايضا تخفيض على رسوم رخص البناء والابنية المنوي تشيدها واللازمـة             

وكذلك اعفاء كامل من رسـوم تـسجيل        . كحد اقصى   % ٥٠ إلىلتحقيق المشروع بنسبة تصل     
لعقاري ومن رسوم الافراز والضم والفرز والتامين العقاري ورسوم عقود          العقارات في السجل ا   

الايجارات في السجل العقاري بالنسبة للعقارات التي ستشيد عليها المـشاريع ،شـرط التعهـد               
  .بتنفيذها خلال خمس سنوات من تاريخ تسجيل العقار في السجل العقاري 

  :الاردن :ثانيا 
  -: للمستثمرين وهي لقد قدمت الاردن حوافز متعددة

 إلـى اعفاء الموجودات الثابتة للمشروع من الرسوم والضرائب بشرط ان يتم ادخالهـا              .١
الاردن خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار لجنة تشجيع الاستثمار بالموافقة على             

  . الاردن إلىادخالها 
يد قيمة قطـع  اعفاء قطع الغيار المستوردة للمشروع من الرسوم والضرائب شرط الا تز          .٢

  من قيمة الموجودات الثابتة % ١٥الغيار هذه على 
  .اعفاء الموجودات الثابتة اللازمة لتوسيع المشروع من الرسوم والضرائب .٣
اعفاء الزيادة التي تطرا على قيمة الموجودات الثابتة فـي بلـد المنـشا مـن الرسـوم                  .٤

  .والضرائب
 المشاريع التي تقام في المناطق التالية من الرسوم والضرائب لمدة عشر سـنوات              اعفاء .٥

  .ابتداءا من تاريخ العمل 
  . مشاريع التسلية والترويج السياحي والفنادق في منطقة البحر الميت-أ 

  . فنادق الثلاثة نجوم في المناطق السياحة -ب 
والسكك الحديدية وفنادق ثلاثة نجـوم فـي         المستشفيات والمناطق الزراعية والنقل البحري       -ج  

  .)٣٦(المناطق التي يحددها القانون كمناطق تنموية
  -:كما تم منح اعفاءات اضافية في الحالات الاتية

  . تحديثهأو تطويره أومنح اعفاءات اضافية للمشروع اذا جرى توسيعه  .١
 مـا ارادت     منح اعفاءات اضافية للفنادق والمستشفيات من الرسـوم والـضرائب اذا           - .٢

تحديث اثاثها ومفروشاتها واللوازم الاخرى مرة واحدة كل سبع سنوات علـى الاقـل ،               
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وان نسب  .  الاردن خلال اربع سنوات من تاريخ الموافقة على شرائها         إلىبشرط ادخالها   
الاعفاء لمدة العشر سنوات من ضربية الدخل والخدمات الاجتماعية التي توافق عليهـا             

 ثـلاث   إلـى الاردن  ) ب / ٣م( اخرى، اذ قسمت     إلىختلف من منطقة    لجنة الاستثمار ت  
  _ :، وتكون الاعفاءات على النحو الآتي) أ ، ب ، ج(مناطق هي 

  %.٢٥)أ( المنطقة -
  %.٥٠)ب( المنطقة-
  %.٧٥)ج( المنطقة-

كما تعفى المشاريع التي سبق ذكرها من ضريبة الكمارك لمدة ثلاث سنوات من تـاريخ               
  .)٣٧(لى استيرادهامنح الموافقة ع

  : دولة الامارات العربية المتحدة -:ثالثا
 ان تقـدم حـوافز      إلـى  دفعتها   الأجنبيةرغبة دولة الامارات الملحة لجلب الاستثمارات       

  :)٣٨(مغرية للمستثمرين الاجانب لغرض الاستثمار فيها ، ومنها على سبيل المثال
وقطع الغيار التي يحتاجها المشروع     الاعفاء من الرسوم الكمركية على الالات والمعدات         .١

.  
اعفاء الارباح والاحتياطي المقتطع من الربح من جميع الضرائب لمدة خمـس سـنوات               .٢

  .قابلة للتجديد تبدا من بدء الانتاج 
  . بدون مقابل أوتقديم الارض من قبل الدولة لاقامة المشروع الصناعي بمقابل منخفض  .٣
  .مة المشروع الصناعي باسعار رمزية تاجير المباني من قبل المستثمر لاقا .٤
  .منح قروض ميسرة من البنوك للمشروعات الاستثمارات .٥
  .تقديم خدمات الكهرباء والماء باسعار منخفضة  .٦
  .تبسيط اجراءات اقامة المشاريع الصناعية  .٧
  .اعفاءات الالات والمعدات وقطع الغيار ومواد بناء المشروع من الرسوم الكمركية  .٨
  .ناعة الوطنية الافضلية في مشتريات الدولة منح منتجات الص .٩

  
  : العراق-:رابعا 

لقد احتلت الحوافز والامتيازات الممنوحة للمستثمرين مساحة واسعة من قانون الاستثمار           
   .٢٠٠٦لسنة ) ١٣(رقم
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 ٦٦    

تعتمد الوسائل التاليـة لتحقيـق       ((-:فقد نصت المادة الثالثة من هذا القانون على ما يلي         
  :انوناهداف هذا الق

 منح المشاريع التي تشملها احكام هـذا القـانون الامتيـازات والـضمانات اللازمتـين                -:لاأو
لاستمرارها وتطويرها من خلال تقديم الدعم بما يؤمن تعزيز القدرات التنافسية لتلك المـشاريع              

  .الأجنبيةفي الاسواق المحلية و
 الهيئة تسهيلات اضافية واعفاءات من       منح المشاريع الحاصلة على اجازة الاستثمار في       -:ثانيا  

  ))الضرائب والرسوم بحسب ما ورد في هذا القانون 
ان ما ورد في المادة الثالثة اعلاه يعد بمثابة اطار عام يبين سياسة الدولة فيما يتعلـق بتـشجيع                   
الاستثمار وتقديم الحوافز والامتيازات له ، ومن هذه الحوافز والامتيازات التـي وردت بـشكل               

  :متناثر في ثنايا هذا القانون 
  .تقديم المشورة وتوفير المعلومات للمستثمرين واصدار النشرات الخاصة بذلك .١
تسهيل تخصيص الاراضي اللازمة وتاجيرها لاقامة المـشاريع بمقابـل تحـدده الهيئـة               .٢

  .بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة 
ق مع وزارة المالية والاسـتعانة      توفير قروض ميسرة وتسهيلات مالية للمستثمرين بالتنسي       .٣

بالمؤسسات المصرفية ، على ان يستخدم المستثمر عدد من العراقيين العاطلين عن العمل             
  )٣٩(يتناسب وحجم القرض

 بالمستثمر العراقي لاغراض مشاريع الاسكان وحق الاحتفـاض         الأجنبياة المستثمر   أومس .٤
  .بالارض لقاء مقابل يدفع لمالك الارض 

 الاراضي اللازمة لاقامة المشاريع والتي يتم تمليكها للعراقيين بعد اكمال           تسهيل تخصيص  .٥
  )٤٠(.المشروع

اخراج راس المال الذي ادخله المستثمر للعراق مع عوائده وبعمله قابلة للتحويـل بعـدد                .٦
  .تسديد التزامته وديونه كافة وفق احكام هذا القانون وتعليمات البنك المركزي العراقي

  .راق الماليةو التعامل بالاسهم والسندات في سوق العراق للأالأجنبي يحق للمستثمر .٧
  .تكوين المحافظ الاستثمارية في الاسهم والسندات .٨
 المساطحة للمدة التـي يكـون فيهـا المـشروع           أواستئجار الاراضي اللازمة للمشروع      .٩

  .الاستثماري قائما على ان لاتزيد عن خمسين سنة قابلة للتجديد
  . اجنبية أو على المشروع لدى شركة تامين وطنية التامين. ١٠  
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 أو كليهما لدى احد المصارف في العـراق         أو الأجنبية أوفتح حسابات بالعملة العراقية     . ١١  
  .)٤١(خارجه

 استخدام عاملين غير عراقيين فـي حالـة عـدم امكانيـة             أويحق للمستثمر توظيف    . ١٢   
  .استخدام عراقي يملك المؤهلات المطلوبة 

 والعاملين في المشروع من غير العراقيين حق الاقامـة فـي            الأجنبيمنح المستثمر   . ١٣   
  . العراقإلىالعراق وتسهيل دخولهم وخروجهم من و

للعاملين الفنيين والاداريين غير العـراقيين فـي المـشروع ان يحولـوا رواتـبهم               . ١٤   
وديونهم تجاه الحكومة العراقيـة      خارج العراق بعد تسديد كافة التزامتهم        إلىوتعويضاتهم  

  )٤٢(وسائر الجهات الاخرى

 هيئـة   أويتمتع المشروع الحاصل على اجازة الاستثمار من الهيئة الوطنية للاستثمار           . ١٥   
الاقليم والمحافظة بالاعفاء من الضرائب والرسوم لمدة عشر سنوات مـن تـاريخ البـدء      

  .بتشغيل المشروع 
مستوردة لاغراض المشروع الاستثماري من الرسوم على ان يتم         اعفاء الموجودات ال  . ١٦   

  )٤٣( العراق خلال ثلاثة سنوات من تاريخ منح اجازة الاستيرادإلىادخالها 
 منطقـة تنمويـة     إلىاذا نقل المشروع خلال مدة الاعفاء الممنوحة من منطقة تنموية           . ١٧   

قية معاملة مشاريع منطقة التنمية     اخرى فيعامل المشروع لاغراض الاعفاء خلال المدة البا       
    .)٤٤(المنقول اليها على ان يشعر الهيئة الوطنية للاستثمار بذلك

 إلى تطويره من الرسوم اذا ادى ذلك     أوتعفى الموجودات المستوردة لتوسيع المشروع      . ١٨   
سنوات من تاريخ اشـعار الهيئـة       )٣(زيادة الطاقة التصميمية على ان يتم ادخالها خلال         

  . التطوير أوبالتوسيع 
تمنح مشاريع الفنادق والمؤسسات السياحية والمستـشفيات والمؤسـسات الـصحية           . ١٩    

ومراكز التأهيل والمؤسسات التربوية والعلمية اعفاءات اضافية من رسوم استيراد الاثاث           
سنوات في الاقل   ) ٤(والمفروشات واللوازم الاخرى لاغراض التحديث والتجديد مرة كل         

سنوات من تـاريخ    ) ٣( استعمالها في المشروع خلال      أو العراق   إلىعلى ان يتم ادخالها     
  .صدور قرار الهيئة بالموافقة 

تعفى قطع الغيار المستوردة لاغراض المشروع من الرسوم على ان لاتزيد قيمة هذه             . ٢٠    
غرض الذي  ولا يجوز استعمالها لغير ال    . من قيمة شراء الموجودات     %) ٢٠(القطع على   

  )٤٥(استوردت لاجله



  
  حوافز وضمانات المستثمر في ظل قانون الاستثمار العراقي وبعض قوانين الاستثمار العربيةحوافز وضمانات المستثمر في ظل قانون الاستثمار العراقي وبعض قوانين الاستثمار العربية

 ٦٨    

تسهيل اجراءات حصول المستثمر على اجازة المشروع واية اجازات تسهل تمتعـه            . ٢١    
  .)٤٦(بالمزايا والاعفاءات

للهيئة الوطنية للاستثمار زيادة عدد سني الاعفاء من الضرائب والرسوم على نحـو             . ٢٢    
 إلـى ر العراقي في المشروع لتصل      يتناسب بشكل طردي مع زيادة نسبة مشاركة المستثم       

  % .٥٠اذا كانت نسبة شراكة المستثمر العراقي في المشروع اكثر من . سنة)١٥(
 تقـديم   أو منح اعفاءات اضـافية      أولمجلس الوزراء اقتراح مشاريع قوانين لتحديد       . ٢٣    

 مزايا اخرى لاي مشروع وللمدد والنسب التي يراهـا مناسـبة وفقـا لطبيعـة          أوحوافز  
المشروع وموقعه الجغرافي ومدى مساهمته في تشغيل الايدي العاملة ودفع عجلة التنمية            

  .)٤٧(الاقتصادية ، لاعتبارات تقتضيها المصلحة الوطنية 
 بمزايا اضافية وفقا للاتفاقيات الدولية المعقودة بين العـراق          الأجنبييتمتع المستثمر   . ٢٤     

  )٤٨(ية متعددة الاطراف التي كان العراق قد انظم اليها الاتفاقيات الدولأوودولة المستثمر 
من خلال استعراض هذه الحوافز يلاحظ ان المشرع العراقي كان سخياً في مـنح الحـوافز                
للمستثمرين لتشجيعهم على الاستثمار في العراق ، وحسنا فعل عنـدما اعطـى حـوافز               

العراقيين في المساهمة فـي      المستثمرين الاجانب الذين يشركون المستثمرين       إلىاضافية  
وهو مايساهم في دعم المستثمرين العراقيين ، ويـساهم         % ٥٠راس مال المشروع بنسبة     

  .في تشغيل الايدي العاملة العراقية
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 ٦٩     

 اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار وانتقال رؤوس الاموال بين الـدول العربيـة لـسنة               -:خامسا
١٩٨٠.  

يتعين على كـل طـرف       ((-:ن الاتفاقية على ما يأتي    من المادة الثالثة م   ) ١(نص البند   
متعاقد تشجيع وتوفير البيئة المناسبة للمستثمرين التابعيين للاطراف المتعاقدة الاخـرى لاقامـة             
الاستثمارات في الاراضي التابعة له ، والعمل على تشجيع الاستثمار وبخاصـة المـشروعات              

  )). اية معوقات تعترضهالاقتصادية المشتركة وتبسيط اجراءاته وازالة
على مجموعة مـن    ) ٦(المذكور اعلاه فقد نص البند    ) ١(ولغرض تنفيذ ما ورد في البند       

  -:المزايا تمتع بها المشروعات الاستثمارية العربية للدول المتعاقدة في الدول المضيفة وهي
 أوري   الحق في تملك الاراضي والعقارات التي يمارس فيها المشروع نـشاطه الاسـتثما             -١

الانتفاع بها وذلك وفقا للشروط والضوابط التي تضعها تشريعات الدولة المستثمر فيها وفي             
  .حدود ما تكفله هذه التشريعات من معاملة خاصة للمشروعات والعاملين بها

  . عدم خضوع منتجاتها للتسعير الجبري وتحديد الارباح في الدولة المضيفة -٢
تي يتم تاجيرها خاليـة ، المنـشاة بمعرفـة المـشروعات             عدم خضوع مباني الاسكان ال     -٣

  د.الاستثمارية للدول المتعاقدة في الدول المضيفة ، لقوانين تحديد القيمة الايجارية
 في الدولة المضيفة ، وعدم وضع قيود على حريـة           الأجنبي الحق في فتح حسابات بالنقد       -٤

   .الأجنبيل النقد أوتد
د ما يحتاج اليه في انشاء المشروع الاستثماري والتوسع فيـه            حق المستثمر في ان يستور     -٥

 تشغيله من مستلزمات انتاج ومواد واليات ومعدات وقطع غيار ووسـائل نقـل مناسـبة                أو
لطبيعة نشاطه وكذلك حق المشروع في ان يصدر منتجاته دون التعرض لقيود الاسـتيراد              

  .والتصدير 
 نسبة منها تحـددها     أولمشروع في تحويل اجورهم      حق الخبراء والعاملين والاجانب في ا      -٦

  . الخارج إلىالتشريعات الوطنية 
  . الخارجإلى حق تحويل المال المستثمر في الدولة المضيفة وارباحه -٧
 نقـد وطنـي     أو بعضه بنقد اجنبي     أو حق المستثمر في التصرف في ماله المستثمر كله          -٨

  .ع بكافة مزايا الاستثمار ويحل المتصرف اليه محل المتصرف في الانتفا
 أو حالة طوارئ محليـة  أو الحق في التعويض عن الاضرار والخسائر الناتجة عن حرب           -٩

 اية احداث اخرى مشابهة قد تحدث في الدولة المضيفة ، وذلك بما لايقـل               أو شغب   أوتمرد  
  .عن التعويضات التي تدفعها الدولة لمواطنيها في مثل هذه الاحوال
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 ٧٠    

من هذه الاتفاقية على تشكيل محكمة الاسـتثمار  ) ٢٩(لى من المادةوقرة الأ وقد نصت الف  
العربي وهي هيئة قضائية تختص بالفصل في المنازعات التي تحصل بين المـستثمر العربـي               

  .والدولة العربية المضيفة لهذا الاستثمار 
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 ٧١     

  المبحث الثالث 
  ضمانات الاستثمار 

رين من جهة ، والدول المضيفة للاسـتثمار مـن          ان من الامور التي تشغل بال المستثم      
جهة اخرى هي كيفية حماية هذه الاستثمارات من الناحية القانونية ، وكيفية ضمان الخسائر التي               

ويحتل هذا الموضوع أهمية كبيرة وذلك      . قد تتعرض لها هذه الاستثمارات لاسباب غير تجارية       
وكـذلك لرغبـة    . ار لبناء هياكلها الاقتـصادية    لأدراك الدول المضيفة للاستثمار أهمية الاستثم     

 فـي   أوالمستثمرين القوية سواء في التحرر من القيود التي تفرضها الدول المضيفة للاستثمار ،              
ان تتم تسوية منازعاتهم مع الدول المضيفة من قبل جهات تحكيمية مستقلة وليس عـن طريـق                 

   .)٤٩(قضاء الدول المضيفة
انات المنصوص عليها في قوانين الاستثمار فـي الـدول           جانب الضم  إلىلذلك ظهرت   

المضيفة مؤسسات دولية تهتم بحماية الاستثمارات من الناحية القانونيـة ، وتـوفير الـضمانات               
المالية عند تعرض هذه الاستثمارات لخسائر غير تجارية ، ومن هذه المؤسسات الوكالة الدولية              

مؤسسة الاسلامية للاستثمار التـي أسـست عـام          وال ١٩٨٥لضمان الاستثمار التي أسست عام      
١٩٩٠.  

وقد تطورت فكرة الضمانات للاستثمارات من الناحيـة الموضـوعية ومـن الناحيـة              
الاجرائية فيما يتعلق بتسوية المنازعات بين المستثمر والدولة المضيفة للاستثمار ، مـا أعطـى               

للمستثمرين للاسـتثمار فـي الـدول       لفكرة الضمان أهمية كبيرة باعتبارها وسيلة أمان وحافزاً         
 إلـى  حرمـانهم مـن حقـوقهم و       أوالمختلفة دون التخوف من السيطرة على رؤوس اموالهم ،          

  .معاملتهم معاملة الاستثمارات الوطنية دون تمييز
وكانت بداية فكرة توفير الضمان بالنسبة للاموال التي تستثمر خـارج بلـدها الاصـلي      

 غير رسمية من حكومات تلك      أومواطنوها قروضاً لجهات رسمية     عندما طلبت الدول التي يقدم      
   . )٥٠(الجهات تقديم ضمانات لحصول اصحاب تلك القروض على كامل حقوقهم

 ، وذلـك    الأجنبيـة وجاء البنك الدولي ليطور فكرة الضمان هذه بالنسبة للاسـتثمارات           
 صندوق النقد الدولي ولجنـة      لشجيع هذه الاستثمارات في الدول النامية، ودخل على الخط أيضاً         

   .)٥١(التنمية التابعة لمجلس محافظي البنوك
وللوقوف على أهمية الضمانات التي تقدم للاستثمارات من قبل الدول المضيفة سنقـسم             

  -: مطلبين هماإلىهذا المبحث 
  . مخاطر الاستثمار-:لوالمطلب الأ
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  . التنظيم التشريعي للضمانات-:المطلب الثاني
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  لولأالمطلب ا
  مخاطر الاستثمار

هي المخاطر غير التجارية التي قد تتعـرض لهـا          : بالمخاطر المشمولة بالضمان  يقصد  
الاستثمارات في الدول المضيفة لها مما قد يلحق بها أضرار جـسيمة ، وتتمثـل معظـم هـذه                   

ين  سن قـوان   أوالمخاطر بصورة تصرفات تقدم عليها الدول المضيفة كالتأميم ، ونزع الملكية ،             
 منعـه مـن     أو التصرف فيه بحريـة ،       أواجرائية تحول بين المستثمر وبين تحويل رأسماله ،         

 مخـاطر بـسبب     إلىوقد تتعرض هذه الاستثمارات     .  فرض ضرائب عالية   أوتحويل الارباح ،    
 الحصار الاقتصادي ، وتعـد      أو الفتن الداخلية ،     أو الحروب ،    أوالانقلابات السياسية الداخلية ،     

ه الامور من جملة الاسباب الرئيسية في هجرة رؤوس الاموال الوطنيـة مـن موطنهـا                مثل هذ 
 عـن   الأجنبـي  احجام رأس المـال      إلى البلدان التي توفر لها الامان والاستقرار و       إلىالاصلي  

  .اللاستثمار فيها
ونظراً لصعوبة حصر المخاطر التي قد تتعرض لها الاستثمارات في الدول المـضيفة ،              

 المخاطر تتغير بتغير الظروف السياسية والاقتصادية ، فأننا سوف نتطرق لأهم هـذه              ولأن هذه 
  -:المخاطر وهي

  : نزع الملكية-:لاًأو
من المعروف أن لكل دولة ذات سيادة كاملة الحق في تنظيم الملكية على أراضيها ، وقد                

لدولة احتـرام الحقـوق     وأنه من المتفق عليه أيضاً هو أن على ا        . تمنع الاجانب من التملك فيها    
  .المكتسبة للاجانب إذا ما أتاحت الدولة للاجانب اكتساب حقوق ملكية بشكل قانوني

فقد تصدر الدولة قوانين تسمح للاجانب بالتملك على أراضيها وخاصة في مجال تشجيع             
  ، وذلك بقصد احداث تغيرات اقتصادية وسياسية تخلق عملية تنمية تضمن           الأجنبيةالاستثمارات  

  .لها مستقبل أفضل وتوفير الرخاء لشعبها
كما يحق للدولة ذات السيادة في الوقت ذاته أن تتخذ اجـراءات نـزع الملكيـة خدمـة                  

 هيئات  أو ممتلكات عائدة لأشخاص     أوللمصلحة العامة، وقد تشمل اجراءات نزع ملكية عقارات         
  .أجنبية

 جماعية  أوتفاقات الدولية ثنائية كانت      ان تتضمن قوانين الاستثمار ، وكذلك الا       إلىوهذا مادعى   
ز الدولة على حقهم في الملكية، وحتـى        أوضمانات للمستثمرين ، وخاصة الاجانب منهم بعدم تج       

   .)٥٢( نزع هذه الملكية فانها تضمن لهم تعويض عادلإلىفي حالة اضطرار الدولة 
  



  
  حوافز وضمانات المستثمر في ظل قانون الاستثمار العراقي وبعض قوانين الاستثمار العربيةحوافز وضمانات المستثمر في ظل قانون الاستثمار العراقي وبعض قوانين الاستثمار العربية

 ٧٤    

  التأميم: ثانياً
 الدولة باتباع اجراءات تشريعية مستندة      لىإبأنه نقل الملكية الخاصة     :  عادة التأميميعرف  

وينصب التأميم عادة على المشروعات الاقتـصادية ،        . )٥٣( الدستور لاغراض المنفعة العامة    إلى
 شركات صناعية ، وما يلحق بهذه المشروعات والـشركات مـن            أو شركات التأمين    أوكالبنوك  

 مواطني نفـس    إلىات المؤممة عائدة    وقد تكون ملكية هذه المشروع    .  منقولات أوممتلكات مادية   
  . )٥٤( اجانبإلى أوالدولة 

ويلتقي التأميم مع نزع الملكية     . ، ان قرارات التأميم تعتبر قرارت سيادية      )٥٥(ويرى بعض الكتاب  
  - :)٥٦(في ان كلاهما يضمن نزع الملكية الا ان هناك بعض الاختلافات بينهما ، منها

  . نص دستوريإلى قرارات ادارية بينما التأميم يستند ىإلان نزع الملكية عادة ما يستند  -١
 . اسباب اقتصاديةإلى أهداف اجتماعية بينما التأميم يستند إلىنزع الملكية عادة ما يستند  -٢

 أونزع الملكية عادة ما ينصب على ملكية شخصية ، أما التأميم فينصب على مـشاريع                 -٣
 .شركات مهمة

هر سيادة الدولة فهي في الاصل حرة في اللجوء اليه          وبما ان التأميم يعد مظهراً من مظا      
 الاحجام عن الاستثمار اذا ماتوقعوا حدوث مثل هـذا          إلىوهذا مايخيف المستثمرين وقد يدفعهم      

ل الدول المضيفة للاستثمار طمئنة المستثمرين بعدم اتباع مثل هذا الاجـراء            أوالخطر، لذلك تح  
ة قواعد القانون الدولي ، والمعاهدات والمواثيق الدولية        تجاه ممتلكاتهم ، وفي الوقت نفسه مراعا      

  .الصادرة من الامم المتحدة بهذا الخصوص
  
  

  المصادرة: ثالثاً
الاجراءات التي تتخذها السلطة العامة في الدولة بقصد الاستيلاء على          : يقصد بالمصادرة 

   .)٥٧(الاموال المملوكة لأحد الاشخاص دون مقابل
 القـضاء   إلـى عبارة عن اجراءات ادارية تتخذها السلطة دون الرجـوع          وقد تكون المصادرة    

لاغراض تتعلق بلمصلحة العامة ، كمصادرة المواد الغذائية والادوية الفاسدة ومصادرة المـواد             
  .)٥٨(المهربة ، وقد تكون المصادرة عبارة عن اجراءات تكميلية لعقوبة جنائية

 خطراً على الاستثمار اذا اتخُذت بناء علـى         ولا تعد المصادرة التي تتخذ ضد المستثمر      
، وصدرت بنـاء    الأجنبيمخالفة قانونية ، ودون تمييز بين المواطن الذي يحمل جنسية الدولة و           

على حكم قضائي، الا انها تعد خطراً على الاستثمار اذا طُبقت بشكل عشوائي ، ودون صـدور                 
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 هـذا النـوع مـن       إلـى لدولية اللجوء   لذا حرمت قوانين الاستثمار والمعاهدات ا     . حكم قضائي 
  .المصادرة

  
  

  قيود تحويل العملة: رابعاً
هي القوانين والنظم والتعليمات التي تضعها بعـض الـدول          : بقيود تحويل العملة  يقصد  

ل أو البلد وتمنـع تـد     إلى الأجنبية دخول رؤوس الاموال     أووالتي من شأنها تقييد حركة خروج       
ا بدون اذن الدولة، وهي تمارس ذلك انطلاقاً من مبدأ حقوق السيادة             والتعامل فيه  الأجنبيةالعملة  

  .)٥٩(على اقليمها وتحت ذريعة وجود مبررات اقتصادية كالحفاظ على مالديها من عملات اجنبية
ان مثل هذه الاجراءات تعد احدى عوائق الاستثمار ، حيث يخشى المستثمرون مـن ان               

 داخل البلد المضيف ومن ثم عرقلة عملهم        إلىلهم من و  تعرقل هذه الاجراءات حركة رؤوس اموا     
وان .  العملة الوطنية تسبب لهم الخـسائر      إلى، وقد تفرض عليهم الدولة المضيفة اسعار تحويل         

هذا الخطر بالطبع هو من الاخطار غير التجارية التي تعرقل الاستثمار ، لذا فقد انتبهت الـدول                 
 عـن   أو بلدانها فعالجت ذلك عن طريق قوانينها الداخلية         لىإالنامية التي تسعى لجلب الاستثمار      

طريق الاتفاقيات الدولية الثنائية والجماعية ، وذلك بإطلاق حريـة دخـول وخـروج امـوال                
  .الأجنبية البلد المضيف ، وعلى حرية التعامل بالعملات إلىالمستثمرين من و

لمـستثمرون فـي البلـدان      هذه مجرد امثلة بارزة على المخاطر التي قد يتعرض لها ا          
المضيفة وهذه المخاطر كثيرة ولا حصر لها ، لذا سوف نرى في المطلب الثاني من هذا المبحث              
ان هناك ضمانات مختلفة تنص عليها قوانين الاستثمار والاتفاقيات إذ تتنـوع هـذه الـضمانات      

  .بتنوع المخاطر
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  المطلب الثاني
  التنظيم التشريعي للضمانات

 الضمانات التي وفرتها كل من قوانين الاستثمار في بعض          إلىا المطلب   سنعرض في هذ  
  -:الدول العربية ، وكذلك الاتفاقيات الدولية ، وذلك في النقاط الآتية

  لبنان: لاًأو
تبدأ ضمانات الاستثمار في لبنان من قمة التنظيم القانوني في الدولة الا وهو الدسـتور،               

كذلك فأن وجـود    . ية الفردية ونص على حمايتها من خطر التأميم       فقد كفل الدستور اللبناني الملك    
بعض المؤسسات يعد من الضمانات التي تشجع المستثمرين علـى الاسـتثمار ، منهـا وجـود                 
مؤسسات لبنانية مكفولة من قبل الدولة تضمن للمستثمر تعويض الاضرار التي قد يتعرضـون              

 ومنها وجود مؤسسات تأمين أجنبية ، مثل        .بسبب مخاطر الحروب والاضطرابات ونزع الملكية     
المؤسسة العربية لضمان الاستثمار والشركة الفرنسية لضمان التجارة الخارجية ، كما تـضمن             

   .)٦٠(المؤسسة الوطنية اللبنانية جميع الودائع العائدة للمستثمرين الموجودة في المصارف اللبنانية
اعات بين المؤسسة والمستثمر والناتجة عن      كما قضى قانون الاستثمار اللبناني بحل النز      

 التحكيم في   إلىنظام عقود سلة الحوافز بطريقة ودية ، وفي حال تعذر الحل الودي يمكن اللجوء               
   .)٦١( وأي مركز تحكيم دولي على أن يتم تحديد ذلك مسبقاًأولبنان ،

  
  

  الاردن: ثانياً
  -: وهيالأجنبيديدة للمستثمر  ضمانات عالأردنيلقد منح قانون الاستثمارات المؤقت 

 من حيث الحقوق والواجبات المتعلقة      الأردني معاملة المستثمر    الأجنبيمعاملة المستثمر    -١
  .بعملية الاستثمار

 بحرية تامة في ادخال امواله والارباح التي يحصل عليها مـن            الأجنبييتمتع المستثمر    -٢
 . الاردن وبدون اية قيودإلىو

وع الاستثماري الا للمصلحة العامة على أن يـدفع تعـويض        لا يجوز نزع ملكية المشر     -٣
 .كامل لصاحب المشروع

 التحكيم لحل المنازعات التي تنشأ      أو القضاء   إلى باللجوء   الأجنبياعطاء الحق للمستثمر     -٤
 .)٦٢(بينه وبين الدولة المضيفة للاستثمار
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  العراق: ثالثاً
د على توفير الضمانات للمستثمرين ،      لقد تضمن قانون الاستثمار العراقي مواد عدة تؤك       

حمايـة حقـوق وممتلكـات      ((فقد نصت الفقرة الرابعة من المادة الثانية مـن القـانون علـى              
  )).المستثمرين

ولغرض وضع هذا المبدأ موضع التنفيذ فقد       . لاً من هذه المادة هذا  المبدأ      أوكما اكدت الفقرة    
  -:نص القانون على عدة ضمانات للمستثمرين منها

  . معاملة المستثمر الوطني من حيث الضماناتالأجنبيمعاملة المستثمر  -١
 العراق وعوائده وفق احكام هذا القانون وبعمله قابلة         إلىاخراج رأس المال الذي ادخله       -٢

 .للتحويل بعد تسديد التزاماته وديونه للحكومة العراقية وسائر الجهات الاخرى

جانب على حق الاقامة وتـسهيل دخـولهم         وعماله الا  الأجنبيضمان حصول المستثمر     -٣
 . العراقإلىوخروجهم من و

 بفض النزاعات الناتجة عن الاستثمار بالطريقـة التـي          الأجنبياعطاء الحق للمستثمر     -٤
 أية طريقـة    أو التسوية الودية ،     أو التحكيم ،    أو القضاء ،    إلىيراها مناسبة ، كاللجوء     
 .اخرى معترف بها دولياً

 بعضاً باستثناء ما يصدر بحقه من       أو تأميمه كلا    أوع الاستثماري   عدم مصادرة المشرو   -٥
 .)٦٣(حكم قضائي بات

  
اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات وانتقال رؤوس الاموال بـين الـدول العربيـة لعـام            : رابعاً

١٩٨٠:  
قضت المادة الرابعة من الاتفاقيات بأن تتمتع المشروعات الاستثمارية العربيـة للـدول             

 جانب الضمانات المنصوص    إلىاقدة بالحماية القانونية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية ،          المتع
  -:عليها في الدولة المضيفة للاستثمار وهي

 أو مصادرتها كما لايجـوز الحجـز علـى اموالهـا            أوعدم جواز تأميم المشروعات      -١
  .طريق القضاء التحفظ عليها من غير أو تجميدها أو التحفظ ، أوالاستيلاء عليها ، 

 بعضها الا للمنفعة العمة طبقـاً       أوعدم جواز نزع ملكية المشروعات الاستثمارية كلها         -٢
 . للقانون، ودونما تمييز ومقابل تعويض عادل
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كما قضت المادة الخامسة من هذه الاتفاقية بأنه إذا ما قامت الدولة التابع لها المـستثمر                
عرض لها المستثمر في الدولة المضيفة للاستثمار فـأن         بتأمين المخاطر غير التجارية التي قد يت      

الدولة التابع لها المستثمر الحق في الحلول محل المستثمر بما دفعته اليه من تعويض في مطالبته                
  .الدولة المضيفة للاستثمار
من هذه الاتفاقية على تشكيل محكمة الاستثمار العربـي وهـي           ) ٢٩(كما قضت المادة    

  .بفض النزاعات الناتجة عن تطبيق هذه الاتفاقيةهيئة قضائية تختص 
اتفاقية واشنطن لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات بين الدول ومـواطني الـدول            : خامساً

  :)٦٤(١٩٦٥الاخرى لعام 
 ، وكانت الغاية    ١٩٦٥تم اعداد هذه الاتفاقية من قبل البنك الدولي للانشاء والتعمير عام            

الاموال في الدول الغنية للاستثمار في الدول النامية وذلك عن طريـق            منها هي تشجيع رؤوس     
ايجاد ضمانات لاصحاب رؤوس الاموال ،وذلك من خلال منع الدول النامية من اتخاذ اجراءات              

كما نصت هذه الاتفاقية على انـشاء مركـز         .  نزع ملكية هذه الاموال    أو مصادرة ،    أوتأميم ،   
زعات التي تنشأ بين المستثمر والدولة النامية المضيفة للاسـتثمار ،           التحكيم يتولى البت في المنا    

المركـز الـدولي لحـسم      (( وقد تم انشاء هذا المركز بالفعل في واشنطن ، ويطلق عليه اسـم              
د أوف التـي كانـت تـر      أووقد ازال وجود هذا المركز المخ     )) المنازعات المتعلقة بالاستثمارات  
عرض نزاعاتهم على المحاكم الوطنية في الدولة المضيفة التـي     المستثمرين الاجانب وذلك بعدم     

  . الدول التابعة لهاإلىقد تنحاز 
وقد احدث هذا المركز وضعاً قانونياً جديداً في مجال التحكيم التجاري الدولي لـم يكـن                
معروف سابقاً في العرف الدولي، وذلك عندما اعطى الحق للمستثمر بالتقاضي امامـه مباشـرة           

 الحماية الدبلوماسية من قبل دولته، بل ان دولته لايمكنها التدخل في هذا الشأن،              إلىحاجة  دون ال 
لذا اعتبر بعض لكتاب ان هذه الاتفاقية منحت اشخاص القانون الخاص الشخصية الدولية ، وهو               

وهذا يشكل ضمانة كبيرة للمستثمرين للاسـتثمار فـي         . امر مستحدث في مجال القانون الدولي     
  .الناميةالدول 
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  :الخاتمة
 جلب الاستثمارات لبناء اقتـصاد   إلىأن توجه العراقي في الوقت الحالي هو توجه يدعو          

 ، مـستلهماً    ٢٠٠٦لـسنة   ) ١٣(البلد الذي دمرت بنيته التحتية ، فأصدر قانون الاستثمار رقـم            
 النامية الاخرى في    المبادئ الواردة في هذا القانون من الدراسة العلمية لواقع البلد وتجربة الدول           

  .هذا المجال ، وهذا مايظهر بشكل واضح من خلال هذا البحث
 الدول النامية ليس بالامر السهل وذلك لان المستثمر         إلىولا يخفى أن جلب الاستثمارات      

 يعتمد في اتخاذ قراره للاستثمار في دولة ما على مدى التـوازن بـين الـربح                 الأجنبيوخاصة  
  .ي قد يتعرض لهاالمتوقع والمخاطر الت

ويقوم هذا التوازن على مقدار ما يقدم له من الضمانات ، والمزايا ، ومدى ما تتمتع بـه            
الدولة من استقرار أمني وسياسي واقتصادي ، ووجود تشريعات واضـحة تـضمن لـه هـذه                 

  .الضمانات  والمزايا وان كل هذه الامور عليها المناخ الاستثماري
على المزايا والضمانات التي يوفرها قانون الاستثمار العراقي        لذلك فقد تم تسليط الضوء      

 وبعض قوانين الاستثمار العربية الاخرى ، كالقانون اللبناني ، والقانون           ٢٠٠٦لسنة  ) ١٣(رقم  
 ، والقانون الاماراتي ، وما تـوفره بعـض الاتفاقيـات ، كاتفاقيـة تـشجيع وحمايـة                   الأردني

، واتفاقية واشنطن لتـسوية     ١٩٨٠ل بين الدول العربية لسنة      الاستثمارات وانتقال رؤوس الاموا   
  .١٩٦٥المنازعات المتعلقة بالاستثمارت بين الدول الاخرى لعام 

  .و ذلك من خلال المبحث الثاني والثالث من هذا البحث
واننا ومـن خـلال     . ل فقد خصص للتعريف بمضمون هذه المزايا والضمانات       وأما المبحث الأ  
والضمانات الواردة في قانون الاستثمار العراقي مع المزايا والضمانات الـواردة           مقارنة المزايا   

  .في بعض القوانين العربية الاخرى وجدنا ان العراق قد تفوق عليها في هذا المجال
  -:ورغم ذلك فاننا نود ان نذكر بعض التوصيات خدمة للمصلحة العامة

  .ع هذا الانفتاح على الاستثماراتالعمل على انشاء نظام مصرفي ومالي مرن ينسجم م -١
 جماعية مع الدول المصدرة لرؤوس الاموال التي تعمل في مجال           أوعقد اتفاقيات ثنائية     -٢

 .الاستثمار تضمن حقوق اطراف هذه الاتفاقيات كدول وحقوق مواطنيها

 .وضع نظام ضريبي موحد مرن ينسجم مع هذا الانفتاح على الاستثمار -٣

كز التحكيمية يخـتص بفـض بعـض المنازعـات الخاصـة            انشاء مركز أشبه بالمرا    -٤
 . التوفيقأوبالاستثمار عن التحكيم 
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اخضاع اداء المستثمرين لرقابة الدولة طيلة عمل المشروع الاستثماري ومجاله تصحيح            -٥
 .الاخطاء في بداية حدوثها وعدم تركها لكي تصبح مشكلة معقدة لي من السهل حلها

  الهوامش
 ، دار الثقافـة     الأردنـي  اثر قانون تشجيع الاستثمار على الاقتصاد        :احمد قاسم   :  انظر   - )١(

  .٢ ،ص١٩٨٠،عمان ، 
  ١٩٥٦ انظر ابن منظور ، معجم لسان العرب ، بيروت ، – )٢(

  ١المرجع السابق ،ص: احمد قاسم :  انظر – )٣(

عطية عبد الحليم صقر ، الحوافز لتشجيع الاستثمار في مـصر ، دار النهـضة       .  انظر د  – )٤(
  ٧ ، ص١٩٩٨، القاهرة ، العربية 

 ، دخلـت    ١٩٨٠تشرين الثاني عام    ) ٢٧( تم التوقيع على هذه الأتفاقية في عمان بتاريخ          – )٥(
 ١٩٨١لسنة  ) ٤٤(وقد صادق العراق عليها بالقانون رقم        . ١٩٨١ ايلول   ٧حيز التنفيذ في    

 انظـر   وللمزيد عن هذه الاتفاقية    . ١/٦/١٩٨١ في   ٢٨٣٢منشور في الوقائع العراقية عدد      
 ٧٥ ص٢٠٠٦فوزي محمد سامي ، التحكيم التجاري الدولي ، دار الثقافة ، عمان ، . د

وهو يعني المراكز والمكاتب    ) الشخصي الحقوقي ( لقد استعمل المشرع العراقي مصطلح       – )٦(
 .والهيئات التي لا تتمتع بالشخصية المعنوية والتي تعمل في مجال الاستثمار 

ومما تجدر الاشارة اليه ان العراق باعتبـاره        . من هذه الاتفاقية    ) ١(من المادة   ) ٢( البند   – )٧(
 ،  ٢٠٠٢لـسنة   ) ٦٢(احد الموقعيين على هذه الاتفاقية اصدر قانون الاستثمار العربي رقم           

، ٢٠٠٦لـسنة   ) ١٣(من قانون الاستثمار رقم     ) ٣٥(الا ان هذا القانون الغي بموجب المادة        
تثمار العربي الصادر عن مجلس قيادة الثورة المنحل        يلغى قانون الاس  (( اذ نصت على انه     

  ))٢٠٠٢لسنة ) ٦٢(رقم 

عبد االله عبد الكريم عبد االله ، ضمانات  اسـتثمار           . للتفصيل في انواع الاستثمارات انظر د      )٨(
  وما بعدها ١٩، ص٢٠٠٨في الدول العربية ، دار الثقافة ، عمان ، الأردن ، 

محـسن شـفيق ،   . د . ٢د االله ، المصدر الـسابق ، ص       عبد االله عبد الكريم عب    .  انظر د  – )٩(
-١(المشروع ذو القوميات المتعددة من الناحية القانونية، مجلة القانون والاقتصاد ، عـدد              

 .٢٣٨ ، ص١٩٧٧، القاهرة، )٢

   انظر المراجع ذاتها -)١٠(
   انظر المراجع ذاتها-)١١(
)١٢(-, 2000,p191 Caries .W.L. Hill & m . Craw Hill , Clobal Busniess , 

London   
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)١٣ (– Caries . W . L . Hill & m . Craw HiLL , op. cit , p . 192  
محـسن شـفيق   .  ، د٢٠عبد االله عبد الكريم عبد االله ، المصدر السابق ، ص    .  انظر د    –) ١٤(

  .٢٣٩المرجع السابق ، ص
 ـ    . انظر د ) ١٥( شور ، مجلـة مـصر   احمد شرف الدين ، استثمار المال العربـي ، بحـث من

  .٥٣ ، ص١٩٨٣ سنة ٣٩٤ – ٣٩٣المعاصرة ، العدد 
   ٤٥٥ ، ص١٩٩٤ ، دار الشرق ، بيروت ٣٤المنجد في اللغة والاعلام ، ط) ١٦(
محاضرات في الضمانات غير المساماة ، القيت على طلبه دبلوم          . نبيل ابراهيم سعد    .  د –) ١٧(

   .٤-٥، ص١٩٩٤ت العربية ، الدراسات العليا في القانون الخاص ،جامعة بيرو
. للمزيد انظر د  .  وضمانات الاستثمار منها ما يكون موضوعية ومنها ما يكون اجرائية            –) ١٨(

هشام علي صادق ، النظام العربي لضمان الاستثمار ضـد المخـاطر غيـر التجاريـة ، دار                  
  .١٥ ، ص٢٠٠٣المطبوعات الجامعية ، الاسكندرية ، 

   ٢٤بد الكريم عبد االله ، المرجع السابق ، صعبد االله ع.  انظر د-)١٩(
 United Nations . Directory Of Foregin Direct Investment In انظـر  –) ٢٠(

Selected ESWA member Countries , New York , 2000. p 21   
  . من هذا القانون ١٥ إلى ٨ انظر المواد من -)٢١(
جز في احكام الجنسية اللبنانية ومركز الاجانـب ،         حفيظة السيد الحداد ، المو    .  انظر د    -)٢٢(

  .٢٤٨ ،ص ٢٠٠٢منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، 
  . وهي كل من تايلند ، ماليزيا ، كوريا الجنوبية ، اندونسيا ، والفلبين-) ٢٣(
  . ونعتقد ان المقصود بالطرق هنا هي الطرق داخل الأردن -)٢٤(
  .٥١ريم عبد االله ، المرجع السابق ، صعبد االله عبد الك. د.  انظر-)٢٥(
  .٥٢عبد االله عبد الكريم عبد االله ، المرجع السابق ، ص.  انظر د-)٢٦(
  -:لمجلس الوزراء((على أنه ) ٣٠( تنص المادة المادة –) ٢٧(

  اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون : لاً أو
اتها ومهامها وسير العمل فيهـا وصـلاحيات        اصدار انظمة تحدد تشكيلات الهيئة وتقسيم     : ثانياً

  )).الهيئة والشؤون المالية وشؤون الموظفين واية امور اخرى
الهيئة التي شـكلت    ((الهيئة الوطنية للاستثمار بقولها     ) ١(من المادة   ) ب( عرفت الفقرة    -)٢٨(

لتعليمات بموجب هذا القانون المسؤولة عن رسم السياسة الوطنية للاستثمار ووضع الضوابط وا           
  ))في مجال الاستثمار وتختص بالمشاريع الاستثمارية الستراتيجية ذات الطابع الاتحادي حصراً 



  
  حوافز وضمانات المستثمر في ظل قانون الاستثمار العراقي وبعض قوانين الاستثمار العربيةحوافز وضمانات المستثمر في ظل قانون الاستثمار العراقي وبعض قوانين الاستثمار العربية

 ٨٢    

هيئة الاستثمار في الأقليم المـسؤولة      ((هيئة الأقليم بأنها    ) ١(من المادة   ) ج(عرفت الفقرة   ) ٢٩(
  )).عن التخطيط الاستماري ومنح اجازات الاستثماري في الأقليم 

هيئة الاستثمار في المحافظـة     : ((فقد عرفت هيئة المحافظة يقولها      ) ١(من المادة   ) د (اما الفقرة 
غير المنتظمة في اقليم المسؤولة عن التخطيط الاسـتثماري ومـنح اجـازات الاسـتثمار فـي                

  )) المحافظة
   ٢٠٠١لسنة ) ٣٦٠(من قانون الاستثمار اللبناني رقم ) ١٠(انظر المادة )٣٠(
  .من قانون الاستثمار اللبناني ) ١١ (انظر المادة) ٣١(
  من القانون) ١٢( انظر المادة –) ٣٢(
 ـ          ) ١٣(انظر المادة   ) ٣٣( ل أومن القانون ، كما قضى المشرع اللبناني بشمول المشاريع التي تتن

قطاع المعلوماتية والتكتولوجيات من الاعفاءات والتخفيضات الممنوحة للمشاريع المنوي انشاؤها          
  .من القانون ) ١٤(انظر المادة . ، وذلك بغض النظر عن مكان انشائها ) ج (ضمن المنطقة

وهو العقد الذي تقوم بموجبه الدولة اللبنانية ممثلة بالمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمار بمنح             ) ٣٤(
المستثمر الراغب في تنفيذ مشروع معين الحوافز والاعفاءات والتحفيضات التي يقرها مجـاس             

انظر المادة  . ا المشروع ضمن السقف المحدد في المادة السابعة عشر من هذا القانون             الادارة لهذ 
  .من القانون ) ١٥(
  .من القانون) ١م.(ويقصد به مجلس ادارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان ) ٣٥(
  .٨٦عبداالله عبد الكريم عبداالله، المرجع السابق ،ص.انطر د) ٣٦(
يل طريف ، البنى التحتية للاستثمار وثقافة الاستثمار في التنمية الاقتـصادية ،             خل: انظر  ) ٣٧(

سـط ،   و مؤتمر فرص الاستثمار في الأردن ، مركز دراسات الـشرق الأ           إلىورقة عمل مقدمة    
  .٦ ، ص٢٠٠١عمان ، تموز 

)٣٨ (Annul Report 2000, AbuDobi, Chamber Of Commerce And Industry , 
2000 , p 64.   

  من قانون الاستثمار العراقي) ٩(انظر المادة ) ٣٩(
  من القانون) ١٠(المادة ) ٤٠(
  من القانون) ١١(المادة ) ٤١(
  من القانون) ١٢(المادة ) ٤٢(
  من القانون) ١٥(المادة ) ٤٣(
  من القانون) ١٦(المادة ) ٤٤(

  من القانون) ١٧(المادة ) ٤٥ (



 
   ) )٤٦٤٦  ––  ١١( ( ص صص ص٢٠٠٢٠٠٩٩كانون الثانيكانون الثاني  السادسالسادسالد الد ) ) ٢٣٢٣((مجلة العلوم الاقتصادية العددمجلة العلوم الاقتصادية العدد........وليدوليد. . دد..مم..حسين وأحسين وأ. . دد..هاشم ومهاشم وم. . دد..أأ

 ٨٣     

  من القانون) ٢٠(المادة ) ٤٦(
  )١٥(فقرة ثانياً ، ثالثاً من المادة  ال–) ٤٧(
اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات وانتقال رؤوس      : ومن هذه الاتفاقيات    ) . ٢٢( المادة   –) ٤٨(

، وقد انظـم    ١٩٨٧ ، والأتفاقية العربية للتحكيم التجاري لعام        ١٩٨٠الأموال بين الدول العربية     
  .١٩٨٨ة  لسن٨٦ هذه الأتفاقية بالقانون رقم إلىالعراق 

. عاطف ابراهيم محمد ، ضمانات الاستثمار في البلاء العربية ، رسالة دكتـوارة            : انظر  ) ٤٩(
  .٣ ، ص١٩٧٧جامعة عين شمس ، 

  
)٥٠ (O.E.C.D. Background Paper On Private Investment In Less Devloped 

Countries, May, 1968, p3.  
 ، جامعة عـين شـمس ،        الأجنبيةلي للاستثمارات   ابراهيم شحاته ، الضمان الدو    . أنظر كذلك د  

  .٦٨ ، ص١٩٨٠
وهي لجنة وزارية مشتركة تتبع مجلس محافظي البنك الدولي ومجلس محافظي صـندوق             ) ٥١(

 تقريبياً بين المتقدمة والناميـة ،  أوالنقد الدولي ، وتمثل فيها جميع الدول الاعضاء على نحو متس      
  .سائل المتعلقة بانتقال الموارد الماليةوتتجمع مرتين في السنة لمناقشة الم

 ، دار   ١فؤاد عبد المنعم رياض ، الوجيز في القـانون الـدولي الخـاص ، ج              .  انظر د  –) ٥٢(
  .١٦٦ ،ص١٩٧١النهضة العربية ، القاهرة ، 

 بـين   الأجنبـي عبد الحكيم مصطفى عبد الرحمن ، المركز القانوني للمستثمر          .  انظر د  –) ٥٣(
  .٧٩ ، ص١٩٩٠ والقانون الدولي ، جامعة عين شمس ، القانون السوداني

  .٧٩عبد الحكيم مصطفى عبد الرحمن ، المرجع السابق ،ص.  انظر د–) ٥٤(
عبد الباري احمد عبد الباري ، التأميم وأثره في القـانون الـدولي ، رسـالة                .  انظر د  –) ٥٥(

  .١٦، ص١٩٧٢دكتوراه ، جامعة عين شمس ، 
  .١٨ري احمد عبد الباري ، المرجع السابق ، صعبد البا.  انظر د–) ٥٦(
 ، دار النهضة العربيـة ،       الأجنبيةهشام صادق ، الحماية القانونية للاستثمارات       . انظر د ) ٥٧(

  .٢١ ،ص١٩٧٨القاهرة ، 
  ٢١هشام صادق ، المرجع السابق ، ص. د–) ٥٨(
ل ، جامعة عين شمس     واحمد جامع ، العلاقات الاقتصادية الدولية ، الجزء الأ        .  انظر د  –) ٥٩(

   .٣٢٥ ، ص١٩٧٩، 
  .٣٩١عبد الكريم عبد االله ، المرجع السابق ، ص.  انظر د–) ٦٠(
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   ٢٠٠١ لسنة ٣٦٠من قانون الاستثمار اللبناني رقم ) ١٨(انظر المادة ) ٦١(
  الأردنيمن قانون الاستثمار ) ١٨،١٥،١٣،١٢(انظر المواد ) ٦٢(
  ٢٠٠٦لسنة ) ١٣(قانون الاستثمار العراقي رقم من ) ٢٧،١٢،١١،١٠(انظر المواد ) ٦٣(
   ينظمن لهذه الاتفاقيةأولم يوقع العراق ) ٦٤(
جورج حزبون ، الأتجاهات الدولية في التحكيم الخاص ، مجلة نقابة المحـامين             . انظر د ) ٦٥(

، ١٩٨٨ة ، السنة السادسة والثلاثون ، الأعداد الرابع والخـامس والـسادس ، نيـسان ،           الأردني
  .  ٥٣١ص

  


